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 ةامللمنفعة الع لنزع ألمفاهيمي الإطار: الفصل التمهيدي
 
 الاختيار العاقل بما يحقق أهداف المجتمع  إليهالمنفعة العمومية هي ما يصل               

وما لا شك فيه أن  فالمنفعة العامة هي الأهداف المرجوة والمراد تحقيقها خدمة للصالح العام ،
،  فراد والعامة للجماةة  متازممان ، ولا يتصور وجود أحدهما بعيد ةن الأخرالمنفعة الخاصة للأ

للناتج العام لمنفعة الجماةة وبالمقابل نجمم أن أي منفعة جماةية  إضافةفكل مجهود فردي هو 
وتكاملهم ، ويمتد  الأفرادعاون فالمنفعة الجماةية تقوم ةلى تأيضا  الأفرادحتما ستعود بالنفع ةلى 

، وهذا ما يستوجب منا في ، ويمتد أيضا للأفراد  الأفرادأثرها للجماةة كعبارة ةلى مجموةة من 
أن نقوم بإةمال قاةدة تعد حال تضارب المصالح الخاصة للأفراد مع المصالح العامة للجماةة 

فراد ةلى المصالح الخاصة شر  أن نقوم بتغليب المصلحة العامة للأالعامة وهي  الأحكاممن 
، وهو بالأفراد فحق الملكية مكفول قانونا  ضرارأ إلحاق، أو  في استعمال هذا الحق ةدم التعسف

لدى نظم المشرع ، ما سنحاول توضيحه من خازل العرض الذي سنقدمه في هذا الفصل 
جمء  إلاة للمنعة العامة العازقات المتعلقة بهذا المجال وحماها بنصوص واليات ، وما نمع الملكي

من أجل خدمة المصالح العامة وحماية للمصالح الخاصة من التعسف إلى  من هذه العازقات
 الإ ار إلىبالت رق  الفصل التمهيدي للموضوع، حيث سنقوم في هذا درجة الإضرار بالأفراد 

قدر كافي من التفصيل ، حيث قمنا بتقسيم هذا  إة اء، مع محاولة  الآليةالمفاهيمي لهذه 
وسنتناول فيه  مفهوم نمع الملكية من اجل المنفعة العموميةمبحثين ، الأول يتعلق ب إلىالفصل 

 جملة من التعريفات الفقهية التي وردت في بعض المراجع إضافة إلى تعريفها من الناحية القانونية
تاريخية  لية في التشريع الجمائري ، كما نعرض لمحةاةتمادا ةلى النصوص التي كرست هذه الآ

الت ور الذي هي ةليه الآن مرورا  إلىقبل الوصول  الآليةالتي مرت بها هذه عدة ةن المراحل ال
في هذه الفترة ،وننتقل للحقبة  الآليةوأهم التحديتات التي  رأت ةلى هذه  الإسازميبالعهد 

ةن سابقتها  ثم نت رق للفترة التي تليها وهي فترة الاستقازل وما جاء  الاستعمارية أهم ما ميمها
لعرض الخصائص الأساسية الثاني المبحث ، بينما خصصنا به من مستجدات بهذا الخصوص 

نمع الملكية المتعلقة بقواةد لل حددلهذه الآلية والتي تم استنتاجها من خازل نصوص القانون الم
 .  لمنفعة العموميةل
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  مفهوم نزع الملكية من اجل المنفعة العمومية :المبحث الأول

سب تتعد من الأساليب التي تك إن نمع الملكية من أجل المنفعة العامة من المنظور العام      
في القوانين السابقة وتناولها الفقه من وهذه الوسيلة لها جدور  ، ةقاريةوأوةية  أمازكبها الدولة 

والمتمثلة في  بيعة اجراء نمع الملكية فمنهم من تناولها من ناحية ال بيعة القانونية ، ةدة جوانب 
بين مختلف القوانين التي نضمت هذا ، ومنهم من تناولها في شكل دراسة مقارنة  للمنفعة العامة

 ، وفي هذه النق ة سنعالجها من جانب المفهومالاجراء ، والدراسات الفقهية ةبر مختلف العصور
إلى وكانت هذه التعاريف بالنظر ،  ةديدة تعريفات من خازل قهاء القانونف ت رق لهاحيث ، 

والتي تحتاجها في تجسيد  لحصول الدولة ةلى الأمازك العقارية كسبب أو وسيلة بيعتها 
أن حق ةلى أصل ، كون  استثناءافي حقيقة الأمر  أن هذه الوسيلةإلا ، مشاريعها الاجتماةية 

وما لجوء الدولة لهاته ال ريقة إلا لضرورة حتمية وبعد استنفاد كل  التملك مبدأ مكفول دستوريا 
وسنحاول الت رق إلى بعض التعريفات التي ال رق الايجابية الأخرى لاكتساب ملكيات ةقارية ، 

للم لب الثاني وبالنسبة في الم لب الأول  تناوله وهو ما سن أتى بها الفقه لعملية نمع الملكية
لمحة تاريخية ةن ت ور نمع  ، بينما الم لب الثالث تعريف نمع الملكية في التشريع الجمائري

 . الملكية
 :التي وردت في نزع الملكية للمنفعة العامة التعريفات الفقهية: المطلب الأول

 :ةبد الغني بسيوني ةبد الله بأنها حيث ةرفها      
الخاصة للمنفعة العامة هو امتيام ممنوح للإدارة بحيث تست يع بواس ته نمع الملكية )        

 . (1) (حرمان مالك العقار من ملكه جبرا من اجل المنفعة العامة في مقابل تعويض ةن ذلك 
كان  أياامتيام من امتيامات السل ة العامة تجبر بواس تها الدولة :)كما ةرفت ةلى أنها       

ةلى التنامل لها ةن ملكيته العقارية بهدف تحقيق منفعة ةامة مقابل تعويض ةادل 
 . (2) (ومنصف

حرمان ملك العقار من ملكه جبرا للمنفعة العامة، نظير تعويضه : )بأنها أيضا وةرفت       
  (3) (ضررةما يلحقه من 

 

 .1، ص1811 ، دار النهضة العربية، محمد ةبد الل يف ،نمع الملكية للمنفعة العامة، دراسة مقارنة  -(1

   .12ص العربي محمدي  الب باحث في كلية الحقوق، اكدال بالربا ، وحدة القانون المدني المعمق، أنترنات،  -(2
سليمان ال ماوي، مبادئ القانون الإداري، دراسة مقارنة، الكتاب الثالث أموال الإدارة وامتياماتها، دار الفكر العربي،   -(3

  . 292، ص1898مصر
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 على موضعه عن الشيء تحويل ويعني نزعاً، ينزعه الشيء نزع هو" :(لغة ً الملكية فنزع (     

 المعنى يتضح وبذلك ، يملكه شيء أي الميم، بضم والملك ، السلب معانيه ومن الاستلاب، نحو

  )منه نزعه أي لشخص، مملوك ملك سلب يعني الذي الملكية لنزع اللغوي

 فهو اللغوي المعنى عن قانوناً  الملكية لنزع القانونيأي   الاصطلاحي المعنى يختلف ولا        

 للقانون طبقاً  طواعية ،أو جبراً  للأفراد المملوكة الأموال نقل إجراءات باتخاذ الإدارة قيام :(يعني

 . (1) ( لعاد تعويض لقاء العامة المنفعة تحقيق بقصد عام، شخص إلى

 

لك العقار أو الحقوق العينية العقارية من ملكه اهو حرمان م فنزع الملكية للمنفعة العامة    

من أجل المنفعة العامة مقابل تعويضه عن الضرر الذي أصابه بسبب هذا الحرمان  الخاص جبرا

 إذاما في حال  أو هو إجراء إداري يقصد به حرمان الشخص من ملكيته وحقوقه العقارية وهذا

تحقيق المشاريع  هذا النزعويكون غرض على نتائج سلبية ، المحاولات الودية  أسفرت

نظير تعويض عادل ومنصف شريطة أن يكون مة اات المنفعة العذالاقتصادية والاجتماعية 

 .ومسبق

يعد ستمازك مص لح الاأن وجدنا المراجع أثناء تداولنا لبعض أننا  إليه الإشارة وما تجدر      
كبديل ةن مص لح نمع الملكية للمنفعة العامة ، كما هو الحال ةلى سبيل المثال في المراجع 

 . الأردنية
 الآلياتأحد أهم  وهو للإدارة امتيامالاستمازك من أجل المنفعة العامة  آليةتشكل حيث       

شباع الاجتماةية والاقتصادية من  رف الدولة قصد تحقيق مهامهاالمستعملة  الدولة حاجات  وا 
، وقد أ لقت بعض التشريعات ةلى هذا الامتيام اص ازح نمع الملكية قصد تحقيق النفع العام 

استعمال  الأفضلويرى الباحث أنه من  (، كما هو الحال في التشريع الجمائري للمنفعة العامة 
، لما يحتويه من  الإجراءالمقصود من هذا  إلىمص لح نمع الملكية للمنفعة العامة لأنه أقرب 

 . (2) (ةن ملكه الخاص لصالح المنفعة العامة التخلي المالك ةلى  إجبارةنصر 
 

كلية ، جامعة النجاح الو نية ،دراسة مقارنة ، نمع الملكية للمنفعة العامة في التشريع الفلس يني ،جود ةصام خليل الاتيرة  –(1
  . 2ص ، 2212،فليس ين  ،الدراسات العليا

نوح القضاء للشريعة والقانون كلية الشيخ ،سليم حتامنة أساتذة القاانون العام المشارك ،  اسامة الحناينية، فيصل ش ناوي  –(2
 .12ص، 2212،نمع الملكية للمنفعة العامة في التشريع الاردني ،

http://www.startimes.com/f.aspx?mode=f&edit=newtopic&f=58&src=http%3A//www.startimes2.com/f.aspx%3Fmode%3Df%26f%3D58#_ftn1
http://www.startimes.com/f.aspx?mode=f&edit=newtopic&f=58&src=http%3A//www.startimes2.com/f.aspx%3Fmode%3Df%26f%3D58#_ftn1
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و المبرر الجوهري الذي  والأساسي الأولكما أن البعض يعتبر المنفعة العامة هي الشر  )  
هو انجام مشاريع  الإجراءالقانوني لهذا  فالأساسنمع الملكية ،  إباحةالمشرع في  إليهيستند 

مفهوم غير واضح وقابل لعدة  الأخرتدخل في ن اق المنفعة العامة ، بينما أةتبره البعض 
، والنظام القانوني  والأحوالروف ظانتقادات لأن القوانين لم تحدد أركانه وهذا راجع لاختازف ال

  . (1) (وحتى الممان والمكان 
 ريقة استثنائية لاكتساب  ) : وهونمع الملكية للمنفعة العامة  جراءلإ أخر وورد تعريف      

لقيام بمشاريع تهدف إلى انجام منشآت جماةية أو أةمال ذات لأمازك أو حقوق ةينية ةقارية 
الأخرى الودية كل الوسائل  ذلك إلا إذا انتهج فيإةمال هذا الإجراء منفعة ةمومية ، ولا يتم 

 . (2)  (إلى نتيجة سلبية والتي لم تع ي ثمارها وأدت 
القانونية  ليةالآريف أن نمع الملكية للمنفعة العمومية هي اه التعذهخازل  من وما نستنتجه      

 دون سواها ت بيق هذا الإجراءمهمة قانونا  إليهاالعامة الموكول  الإدارةأي التي تتبعها الإدارة 
ما يقابل ةقاره المنموع  بأن تدفع له لمنموع ملكيتهتجبر ضرر ا يحدده القانون ةلى أنلما  اوفق

 .ةادلا ومنصفا ماليا ، قبليا ، تعويضا ةينا أو 
 :الملكية في التشريع الجزائريتعريف نزع : المطلب الثاني

 الذي يحدد 1881ابريل سنة 29مؤرخ في  81/11من خازل استقراء نصوص القانون       
لهذه الآلية أة ى تعريفا المشرع الجمائري نجد أن  لمنفعة العموميةلنمع الملكية المتعلقة بقواةد ال

 والتي تنص ةلى ما،  22  المادةفي نص  ةرفهحيث  السالف الذكرنمع الملكية في القانون أي 
، ولا  لمنفعة العمومية  ريقة استثنائية لاكتساب أمازك أو حقوق ةقاريةليعد نمع الملكية  :)يلي

 . (3) يتم إلا إذا أدى انتهاج كل الوسائل الأخرى إلى نتيجة سلبية
 
ص ، 2212،الجمائر،دار الهدى لل باةة والنشر ،دراسة مقارنة ،التصريح بالمنفعة العمومية في نمع الملكية ،براهمي سهام - (1

21. 
 .289ص، نفس المرجع،براهمي سهام  -(1
من نمع الملكية المتعلقة بقواةد ال الذي يحدد 1881ابريل سنة -29مؤرخ في  81/11القانون رقم من  22المادة انظر   -(3

متمم  21/22/1881المؤرخة في  21قرا ية الشعبية العدد ، الجريدة الرسمية للجمهورية الجمائرية الديم. لمنفعة العموميةأجل ا
ومتمم بالمادة  32/12/2220مؤرخة في  12جريدة رسمية  2222المتضمن قانون المالية لسنة 20/21من القانون 52بالمادة 

 .31/12/2229مؤرخة في  12جريدة رسمية  2221المتضمن قانون المالية لسنة  29/22من قانون  28

http://www.startimes.com/f.aspx?mode=f&edit=newtopic&f=58&src=http%3A//www.startimes2.com/f.aspx%3Fmode%3Df%26f%3D58#_ftn2
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ذلك لا يكون نمع الملكية ممكنا إلا إذا جاء تنفيذا لعمليات ناتجة ةن ت بيق ل ضف )      
إجراءات نظامية مثل التعمير والتهيئة العمرانية والتخ ي  تتعلق بإنشاء تجهيمات جامعية 

ةمال كبرى ذات منفعة ةمومية  . (1) ( ومنشئات وا 
أن نمع الملكية تعتبر استثناء للقواةد العامة في اكتساب يتبين لنا  إليهمما سبق الت رق و       

 الأفرادفهو  ريقة استثنائية ةلى غير ال رق العادية لانتقال الملكية بين الدولة للملكية العقارية 
ه المادة ذوحددت كذلك ه، ...فال رق المألوفة في انتقال الملكية كالميراث والوصية والبيع والعقد 

والذي جعله القانون كشر   التعويض سابق لنقل الملكيةهناك وأن يكون ، مجال للمنفعة العمومية 
 .هذه الآلية  لت بيق

حيث  ، في الدستور الجمائري أساسالآلية وضواب  نمع الملكية للمنفعة العامة نجد كما       
في  إلالا يتم نمع الملكية  ):  (2)والتي تنص ةلى  22 مادته فينص ةليه الدستور الجمائري 

من  أة ى المشرع الجمائري أنحيث ،  (القانون ويترتب ةليه تعويض قبلي ةادل ومنصف إ ار
أنه لا يمكن للإدارة أن تقوم  إذ، منفعة العامة لأجل اللنمع الملكية  اشرو خازل هذه المادة 

تقيم ةليها مشاريع  أنالمملوكة للأفراد والتي تريد بوضع يدها ةلى العقارات والحقوق العقارية 
ة الفردية حق اذ أن الملكي إلا بتوفر شر  دفع التعويض القبلي العادل والمنصفذات منفعة ةامة 

 . مكفول قانونا ولا يمكن التعرض له لأنه يعد فعل مخالف للقانون 
لك ما جسده ذو  ويجبر الضرر الذي حصل جراء نمع الملكية ، يكون مسبقا أنهونضيف      

 هإحداث وبالتالي ،بها وضمانه لها  هاةترافبلملكية الفردية مكانة جيدة منح ل الدستور و الذي
 .المصلحة الخاصة للأفراد والمصلحة العامةتوامن بين لل
 
من نمع الملكية المتعلقة بقواةد ال الذي يحدد 1881ابريل سنة -29مؤرخ في  81/11القانون رقم من  22المادة انظر   -(1

متمم  21/22/1881المؤرخة في  21، الجريدة الرسمية للجمهورية الجمائرية الديمقرا ية الشعبية العدد . لمنفعة العموميةأجل ا
ومتمم بالمادة  32/12/2220مؤرخة في  12جريدة رسمية  2222المتضمن قانون المالية لسنة 20/21من القانون 52بالمادة 

 . 31/12/2229مؤرخة في  12جريدة رسمية  2221المتضمن قانون المالية لسنة  29/22من قانون  28
رجب  25المؤرخ في  85/031مفعول الصادر بموجب المرسوم الرئاسي رقم من الدستور الجمائري الساري ال 22ادة الم -   (2

 21/11/1885نص تعديل الدستور المصادق ةليه في استفتاء  بإصدارالذي يتعلق  1885ديسمبر  29الموافق ل 1019
والقانون  12/20/2222المؤرخ في  22/23والمعدل بالقانون  5الصفحة  21/12/1885مؤرخة في ال 95الجريدة الرسمية 

 . 12/11/2221المؤرخ في  21/18
 :لمحة تاريخية عن تطور نزع الملكية: المطلب الثالث
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وةليه  ةليه الآن، الشكل الذي هوصل إلى أن يمراحل قبل ةدة نمع الملكية  ةرف إجراء      
 الملكيةنرى أنها تسل  الضوء ةلى المسار التاريخي لنمع ثازث مراحل منها  إلىالت رق  سنحاول

يومنا  إلى الاستقازل ةهدمن وبعده  ،ةهد الاحتازل الفرنسي  إلى الإسازميان ازقا من العهد 
 .، وسنقوم بدراسة كل مرحلة في فرع مستقل   هذا

 : نزع الملكية في العهد الإسلامي: الفرع الأول             
هناك نوةين من الملكية في تلك  نجد أنالعهد الإسازمي رجوةا إلى الدولة الإسازمية أو  )      

الحبس  الآبار والإسازمية فال رق ،  الملكية العامة للدولةللملكية ب  الفترة ، تتمثل الصورة الأولى
 .العامة للدولة  الأمازكالخ تعد من ...دور العبادة  و المساجدو 

، فلهم الحق في التملك بشر  قابلة  الملكية الخاصة للأفراد بينما تتمثل الصورة الثانية في      
 شرةا وقانونا وكل ما هو مسموح تملكه  العقاراتللتملك ، كالمساكن والممارع والمراةي  الشيء

 . بحيث لا يتعارض مع الشريعة العامة للملكية الفردية والخاصة
مع مصالح  ةوفي بعض الأحيان يحصل تضارب بين المصالح العامة للدولة الإسازمي      

 نمع الملكية جبرا ةلى المالك تحقيقا للمنفعة العامة إجراء  ت بيقبعض الأفراد ، وةليه يجب 
 توسيع ال ريق أو بناء مسجد ةلى سبيل المثال نمع ملكية الفرد من أجل مصلحة ةامة تتمثل في 

لخاص يتحمل مع إة اء المالك تعويضا يقدره الخبراء ةلى أساس قاةدة الضرر اأو مرفقا ةاما 
وله ةدة أمثلة  ، بحيث يقبل المتضرر التعويض رغما ةنه قصد النفع العام  لدفع الضرر العام

وحتى في ةهد الخلفاء الراشدين  –صلى الله ةليه وسلم  -ةهد النبيفي  الإسازميالعهد  يففي 
أنه نمع الذي تبث و  -صلى الله ةليه وسلم  -في ممن الرسول ت بيق هذا الإجراء وقد جرى ، 

 ( لترةى فيها خيل المسلمين فجعلها متاع لجميع الناس" بالنقيع " أرضا للنفع العام بالمدينة تعرف
(1) .           

حمى أرضا بالمدينة ومنع أنه  –صلى الله ةليه وسلم  -النبي  وفي هذه الفترة روي ةن)     
  (2) (ملكيتها الخاصة، وجعلها لعامة المسلمين ينتفعون بها 

 
 .220 223ص  1881حيلي، الفقه الإسازمي وأدلته، الجمء الخامس ، دار الفكر، الم وهبة  رظأن  -(1
وحيد الدين سوار، النمةة الجماةية في الفقه الإسازمي وأثرها في حق الملكية،المؤسسة الو نية للكتاب، رقم النشر  محمد  -(2

 .51، ص  1815، شارع ميغود يوسف، الجمائر،  1312/12
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ومن  أمر جائمفي ةهد الخلفاء الراشدين كان نمع الملكية الخاصة للمنفعة العامة  أما )      
لما ضاق المسجد :  -رضي الله ةنه –ما فعله الخليفة ةمر بن الخ اب  الحقبة أمثلته في هذه

لكي يوسع المسجد أشترى و : جانب كل ر الصحابة تحي  منو الحرام بمكة بالمصلين وكانت د
ر، و أبى ةليه البعض الأخر فأخذها جبرا ووضع قيمتها بخمانة و ةمر بن الخ اب بعض الد

 . (1)  ( إلى أن أخدها أصحابها الكعبة متها بخمانةالكعبة ووسع المسجد و ظلت قي

قد حفظت كتب الحديث والسير ، وتاريخ الحرمين الشريفين  وغيرهما من وفي هذا العصر  )     
كتب التاريخ العامة وقائع متعددة في توسعة الحرمين لما ضاقا بالمصلين ونمع ملكيات الدور 

فمن أصحاب الدور من تصدق بها ، المحي ة لذلك في ةصر الخلفاء الراشدين رضي الله ةنهم 
ومن ثامنوه فقبله ، ومنهم من بيعت ةليه جبرًا لتوسعة المسجد ولم يقبل العوض ، ومنهم من 

 :أمثلتها 

توسعته رضي و توسعة الخليفة الراشد ةمر بن الخ اب رضي الله ةنه للمسجد النبوي الشريف  -
                                                                          :الله ةنه للمسجد الحرام 

                               .                                                                                                                            وشراء دار له في خازفة ةمر رضي الله ةنه  ،ارم في مكة سجن ة -
 -                     . النبوي الشريف  توسعة الخليفة الراشد ةثمان رضي الله ةنه للمسجد -

 -                                            . توسعة ابن المبير رضي الله ةنه للمسجد الحرام 
توسعة المسجد النبوي الشريف في ةهد إمارة ةمر بن ةبد العميم رحمه الله تعالى بأمر ةبد 

  . (2)  (الملك بن مروان 
ومن خازل هذه النمادج نستنتج أن نمع الملكية آلية استخدمت  يلة امتداد التاريخ       

التابعين وتابع التابعين  إلىشخصيات ةديدة ةرفها هذا العصر وتعداها وقد قام بها الإسازمي ، 
، ومامال هذا الأجراء يستخدم لأجل إيجاد أو توفير أوةية ةقارية  حتى العصور الحديثة والمتقدمة

 . تساةد ةلى أنش ة اجتماةية أو اقتصادية ذات النفع العام
 

 . 220 223ص  سابقالمرجع ال حيلي ، الم وهبة وهبة  رظأن - (1

،  1991دار الامام  النشر المملكة العربية السعودية سنة ،ًًالمثامنة في العقار للمصلحة العامة ، بكر بن عبد الله أبو زيد (2

ً.11ص 
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 :نزع الملكية في عهد الاحتلال الفرنسي: الفرع الثاني          

ةازن 1981يتضح من استقراء دستور الثورة الفرنسية  )       الحقوق الفرنسي وكل القوانين  وا 
أن المشرع الفرنسي والى غاية الآن  نابليونمن تشريع  ابتداءالصادرة في شأن الملكية أو نمةها 

 .نمع الملكية إجراءت بيق  لإمكانيةدوما يعتبر المنفعة العامة شر ا واجب 
أن الفقه  إلامن القانون المدني ،  202نجد اشترا  توفر المنفعة العامة في المادة  إذ      

 .والقضاء لم يضع تعريفا للمنفعة العامة 
أن المنفعة العامة التي تبرر نمع الملكية في : وفي هذا الشأن يقول العميد موريس هوريو       

 إذافي كل حالة ما و سل ة تقديرية للإدارة  فرنسا لا يمكن وضع تعريفا لها أو حتى تحديدها وتبقى
ضمنت الملكية الفردية وةهد تقدير قيمة  أخرى، وقوانين  (1) (كان هناك منفعة ةامة من ةدمه

العقار المنموع ملكيته لقضاة مختصين ، يسمون قضاة نمع الملكية ، وهي ما نصت ةليه 
ومامالت سارية المفعول في حال تحقق شر  المنفعة العامة  1899في سنة  ظهرتالمراسيم التي 

 .والذي يبقى في جميع الحالات نسبيا 
الاستعمار الفرنسي مند دخوله إلى الجمائر وهو بة الاستعمار في الجمائر ، فأما بالنسبة لحق      

، دون مراةاة الاةراف الدولية أو وخدمة لمصالحهم ينهب ثرواتها ال بيعية لفائدة الفرنسيين فق  
ولكي يصل إلى مبتغاه ، أي احترام للمواثيق والعهود التي تقضي باحترام مقدرات وثروات الامم 

الضعفاء أو  بإغراء وأمازكهم العقارية بالتحايلانتهج سياسة تجريد الجمائريين من أراضيهم 
بعادهمترهيبهم  حازل الفرنسيين لا ةقائد ولا أخازق   ةأو نمةها ةنوة دون مراةا ةنها ، وا  وا 

الذي ينظم  1100بر أكتو  21أمر  ) :والمعمرين محلهم فأصدرت السل ة الفرنسية كأول إجراء 
ةملية بيع العقارات ومنع الشراء الذي حدد شرو  نمع الملكية ولم يكن النمع للمصلحة العامة 

العامة في هذه الفترة كانت ةلى شكل  للمنفعة الملكية عفنم ،   (2) ( للجمائريين بل للفرنسيين
وخدمة مصالحهم التي  الفرنسيينالمعمرين خاص ، أفضل ما يص لح ةليه هو إجراء لمنفعة 

حيل هذه ال إلى، وقد ةمد الاستعمار الفرنسي  فق  دون غيرهمكان الهدف منها استنماف الثروات 
 .الجمائرية حيث نهب مقدرات وثروات الشعب الجمائري   الأراضي وال تواجده ةلى 

 
 .31ص،مرجع سابق ،براهمي سهام   - (1
 .لجمائريينأراضي االذي ينظم ةملية بيع العقارات ومنع الشراء  1100أكتوبر  21مر الأ رظأن  -(2
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ليؤكد ويشدد إجراءات ةملية نمع الملكية ةما  1105 يةجويل 21لك الأمر ذوصدر بعد )      
 إذ، ، فأصبحت الإدارة هي التي تنمع الملكية لتو ين المستعمرين  (1) (كانت ةليه من ذي قبل 

ةما كانت تعمل به القوانين الفرنسية حيث لا وجود  الأمريختلف مفهوم نمع الملكية في هذا 
 . للتعويض 

 من ممتلكاتهم جبرا دون  ردواهاكات تقوم ضد الجمائريين الدين ه الانتذه ويمكن القول أن      
بالشكل المتعارف ةليه في نمع الحصول ةلى تعويض  ، ودون أو ةرفوجه حق يكرسه قانون 

الفريدة والتي تخلو من ت بيق الدراسات المتوصل اليها في مجال قوانين  ه العملياتذوه،  الأمازك
،  واغتصاب في نظرنا ليست نمع الملكية من أجل المنفعة العمومية بل هي استيازء نمع الملكية

لأنه يعني وضع اليد ةلى   ولا يكرسه أي قانون ، ولا يرةاه أي مذهب مخالف للقانونتعد فعل و 
الذي لحق بالمالك صاحب العقار الضرر  يجبر دون وجه حق ودون تعويضالملكية العقارية 

 .المنموع
 : يومنا هذا إلى الاستقلال مند نزع الملكية: الفرع الثالث         

الفرنسي المتعلق بنمع الملكية  21/889في بداية الأمر واصلت الجمائر العمل بالأمر       
فيما يتنافى مع السيادة الو نية بموجب القانون رقم  إلا،  1821أكتوبر  23الصادر في 

تاريخ صدور القانون المدني الذي  1892حتى سنة  1852ديسمبر  31الصادر في  52/129
لمعالجة موضوع نمع الملكية وقد أدرجه المشرع كقيد ةلى الملكية  لم تخصص إلا مادة واحدة

لا يجوم حرمان أي أحد من ملكيته إلا في الأحوال  "  : (2) 599المادة  حيث نصت ، الخاصة
غير أن للإدارة الحق في نمع الملكية العقارية أو بعضها ، والشرو  المنصوص ةليها في القانون 

 ."العقارية للمنفعة العامة مقابل تعويض منصف وةادل أو نمع الحقوق العينية 
مقابل  للإدارة العمومية دون غيرها قانونا نمع الملكية للمنفعة العامة مجام وةليه نستنتج أن      

قيدا  أو المتضرر من هذا الإجراء ، وهذا ما يعتبر  تعويض ةادل ومنصف للمنموع ملكيته
 .نمع الملكية للمنفعة العامة للمستفيد حتى لا يتمادى ويتعسف في

 
 .الصادر ةن الدولة الفرنسية ليؤكد ويشدد إجراءات ةملية نمع الملكية 1105 يةجويل 21الأمر ر ظأن - (1
، المادة ملغاة  25/28/1892من القانون المدني الجمائري الصادر في ، 92/21من الأمر  599المادة  رظأن  - (2

 .بموجب التعديازت 
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ةملية نمع الملكية لا تتم إلا في إ ار "منه ةلى أن  19في المادة  1895دستور لقد أكد و       
القانون ويع ى منموع الملكية الحق في التعويض العادل والمنصف دون الإشارة إلى وقت دفع 

 .التعويض
نمع الملكية  مكن أن تحول معاهدة دولية دون ت بيق إجراءاتينص ةلى أنه لا : كذلك      

ونظرا للتوجه الاشتراكي كان التعويض ةن نمع الملكية للمنفعة العامة رممي  (1) العامةللمنفعة 
 .للعقار مقارنة بالقيمة الحقيقية

فصل في إجراءات لنمع الملكية ونص ةلى حق الشخص في  95/01صدور الأمر وب      
اذ تنص ا كان التعويض لاحقا ةلى نمع الملكية أو سابقا له ذالتعويض دون الإشارة إلى ما إ

لا يجوم حرمان أي أحد من ملكيته إلا في الأحوال المنصوص ةليها في : ةلى أنه 599المادة 
غير أن للإدارة الحق في نمع الملكية العقارية أو بعضها أو نمع الحقوق العينية العقارية ، القانون 

 . للمنفعة العامة مقابل تعويض منصف وةادل
ذا      أن تحديد  ، إلاوقع خازف في مبلغ التعويض وجب أن يحدد هنا المبلغ بحكم قضائي  وا 

 أنه أي  "المنتمةة  الأمازكمانع لحيامة  الأحوالمبلغ التعويض يجب أن لا يشكل بأي حال من 
ليس هناك ما يمنع الدولة من نقل الملكية قبل دفع التعويض لعدم وجود أي جماء يقع ةليها في 

كون أن القانون أو التشريع المعمول به لم يضب  هذه الجمئية  دفعه أو التأخر في دفعهحالة ةدم 
في حال تأخرها أو تما لها في دفع  الإدارةقمعي أو ةقابي يمكن أن يسل  ةلى  إجراءبأي 

تغير التوجه السياسي للدولة في  1818وبصدور دستور  ، مستحقات التعويض للمنموع ملكيته
، ومن الاشتراكية إلى الرأسمالية من الناحية  تعددية الحمبية بعد أن كانت أحاديةالجمائر إلى ال

الاقتصادية وكل هده التحولات غيرت نظرة المشرع إلى الملكية الخاصة، فأحا ها بضمانات أكثر 
، ونص ةلى أن التعويض ةن نمع الملكية للمنفعة العامة يكون ةادلا ومنصفا  من ذي قبل

  . (2) ومسبقا
 
إصدار المتضمن  1895نوفمبر 22الموافق  1385ذي القعدة  32المؤرخ في  95/89من الأمر  19ر المادة ظأن  -(1

 .ا80دستور للجمهورية الجمائرية الديمقرا ية الشعبية، الجريدة الرسمية للجمهورية الجمائرية الديمقرا ية الشعبية، العدد 
 .يتعلق بتعديل الدستور 1818فيفري  21الموافق  1028رجب 22المؤرخ في  18/11من المرسوم  22أنظر المادة  -  (2 
 

 :خصائص نزع الملكية: المبحث الثاني
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الآليات المعتمدة من  وأال رق الوسائل أو آلية نمع الملكية للمنفعة العمومية إحدى  تعتبر      
 فهي وسيلة (1) الدولة لتكوين رصيد ةقاري مهم للقيام بالمشاريع الاقتصادية والاجتماةية رف 

أوةية ةقارية تستخدمها  تكسب من خازله الدولة تحقيق منفعة ةامة إلىمشروع وهادف  إجراءأو 
 .في تجسيد مشاريعها سواء ةلى المستوى الاقتصادي أو الاجتماةي 

الذي  1881ابريل سنة 29مؤرخ في  81/11 أنه من خازل دراسة نصوص القانون حيث      
نستنتج أن آلية نمع الملكية للمنفعة  العموميةلمنفعة من أجل انمع الملكية المتعلقة بقواةد ال يحدد

يكون ب رق الاقتناء التي  الأصليكنق ة أولى ، لأن ال ريق تعتبر  ريقة استثنائية العامة 
 . تخضع للقانون العام كالعقد، التبرع والتبادل والتقادم والحيامة 

 وتجسيد مشاريعها الاجتماةية والاقتصادية الأصل أن تقتني الدولة، لاستيفاء حاجياتها      
وبرضا  حسب القاةدة العامة في التعامازت ةن  ريق العقدالعقارية التي تريد تملكها الأمازك 
، الذي يلعب التفاوض دورا كبيرا في الحصول ةلى اتفاق يرضي ال رفين أو الأ راف  الأ راف

 . المتفاوضة 
إلا أنه استثناءا ةن هذه القاةدة العامة، ونظرا ل بيعة غرض العملية المتعلق بالمنفعة       

 العامة، ولفشل محاولة الإقتناء بالتراضي، فتلجأ الإدارة بصفة استثنائية إلى إجراءات نمع الملكية
 .من هذا المبحث  الأولوسنقوم بشرح هذه الخاصية في الم لب 

وسيلة جبرية ، أي نمع الملكية يكون في هم خاصية أن كون هذه الوسيلة كما أن ثاني أ      
أما بالنسبة لل رق الاستثنائية فهناك  ريقان استثنائيان يخضعان للقانون العام نمع  ،شكل جبري 

 . (2)  "الملكية وحق الشفعة 
نمع الملكية للمنفعة العامة إجراء جبري يهدف إلى تحقيق المنفعة العامة  تلتمم  آليةوتعد       

، ويجب أن تتوفر في التعويض شرو  نص  الدولة بموجبها أن تدفع تعويض لكل متضرر منها
حتى يجبر الضرر  ةادلا ومنصفامسبقا ، والمتمثلة في وجوب كونه  ةليها القانون صراحة

 . المترتب ةن نمع ملكية المتضرر
 
 .13ص  العربي محمدي، المرجع السابق ذكره - (1
المتعلق بالأمازك الو نية، الجريدة الرسمية للجمهورية  1882ديسمبر  1المؤرخ في  82/32من قانون  25المادة  -  (2 

 .21السنة  22الجمائرية الديمقرا ية الشعبية، العدد 
 :طريقة استثنائية وجبرية: المطلب الأول

http://www.startimes.com/f.aspx?mode=f&edit=newtopic&f=58&src=http%3A//www.startimes2.com/f.aspx%3Fmode%3Df%26f%3D58#_ftn1
http://www.startimes.com/f.aspx?mode=f&edit=newtopic&f=58&src=http%3A//www.startimes2.com/f.aspx%3Fmode%3Df%26f%3D58#_ftn14
http://www.startimes.com/f.aspx?mode=f&edit=newtopic&f=58&src=http%3A//www.startimes2.com/f.aspx%3Fmode%3Df%26f%3D58#_ftn14
http://www.startimes.com/f.aspx?mode=f&edit=newtopic&f=58&src=http%3A//www.startimes2.com/f.aspx%3Fmode%3Df%26f%3D58#_ftn1


13 
 

 
 :طريقة استثنائية: الفرع الأول       

ستثنائية لعملية نمع الملكية إلى درجة الخ ورة التي تشكلها ةلى الملكية الاترجع ال بيعة       
لك فقد أحا ها المشرع بقيود يجب احترامها ذ، ولوحق التملك المكفول شرةا و دستوريا  الخاصة

إلا بعد استنفاد كل ال رق  إلى هذه الآلية، أي أن الإدارة لا تلجأ  ومراةاتها قبل الشروع فيها
 :  25ا  بق للمادة ذوه الايجابية انونيةالودية الق
يتم اقتناء الأمازك التي يجب أن تدرج في الأمازك الو نية بعقد قانوني  بق للقوانين "       

 :والتنظيمات المعمول بها حسب التقسيم الأتي
 المالك يمارس الحقبموجب هذا و،  الملكية الخاصة مضمونةوما تجدر الإشارة إليه أن       

، سواء سلطة الإدارة أو التصرف، إلا ما  حقه في التملك والتمتع بجميع السلطات المتفرعة عنه

 .  تعارض منها مع القانون

الصادرة من الأفراد  الاعتداءمن جميع أشكال  يتحصن حق الملكيةوما يمكن أن نضيفه أن       

فان  ، للمالك الحق في رد الاعتداءأو الإدارة ، بموجب الحماية القانونية والقضائية التي تخول 

، أما إذا كان  عن الأفراد، فللمالك أن يحمي حقه باستعمال دعاوى الملكية والحيازة كان صادرا

إلا أن مبدأ حصانة الملكية  ، صادرا عن الإدارة فعليه أن يقاضيها على أساس دعوى التعدي

الخاصة غير مطلق، فيرد عليه استثناء يتمثل في سلطة الإدارة في نزع الملكية المبرر 

 .باستعمالها للمنفعة العامة
فال رق العادية أو الأصل في نمع الملكية يكون بال رق المنصوص ةليها  هومما سبق ذكر       

 ريقان  يوجد  ريقان ل رق الاستثنائية ، في حين ا في القواةد العامة لنقل واكتساب الملكية
 حيث وهي موضوع دراستنا هذه نمع الملكية تتمثل في الأولى،  استثنائيان يخضعان للقانون العام

بعد استنفاد ال رق العادية والمنصوص ةليها في القواةد  إلاأنه لا يمكن ت بيقه  إلىتوصلنا 
قل أهمية ةن إجراء نمع تي لا توال حق الشفعة ي، أما الثانية فه ةلى سبيل المثال العامة كالعقد

 .الملكية للمنفعة العامة 
نمع الملكية للمنفعة العامة ، لها خاصية أولى وما يمكن استنتاجه من خازل هذه النق ة أن       

  . تتمثل في كونها  ريق استثنائي لكسب الأمازك العقارية 
 
المتعلق بالأمازك الو نية، الجريدة الرسمية للجمهورية  1882ديسمبر  1المؤرخ في  82/32 من قانون 25المادة  - (1

 .21السنة  22الجمائرية الديمقرا ية الشعبية، العدد 
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بالمحاولات ةلى الإدارة أن تقدم الإثباتات ةلى أنها قامت ويتوجب في هذا الخصوص       
تبين من خازلها أنها سلكت ال رق الايجابية رير ايم تقبتقدلاقتناء الأوةية العقارية وذلك الودية 

ل ريق لاللجوء لت إلى النتائج السلبية والانسداد مما أدي بها إلى آوالتي لم تجدي نفعا و 
 . (1) دون انتظار موافقة ال رف الثاني المنموةة ملكيتهنمع الملكية الاستثنائي 

والمنصوص ةليها في القانون  ، ةسائل الوديكل الو استعمال  يعني ذلك أنه ةلى الإدارة      
كالبيع والهبة  من أجل القبول بالعروض الوديةللعقارات والسعي من أجل إقناع ال رف المالك 

تخدم المجتمع ، وهي أولى من كل المصالح التي عامة و المصلحة يعد من اللأن ذلك والمبادلة ، 
  .الخاصة  

في إقناع المالك للتنامل ةن ملكيته بصفة إن إثبات الإدارة قيامها بالمحاولات الودية       
من نمةت  اتعتبر مسألة متعلقة بالنظام العام يمكن للقاضي إثارتها تلقائيا دون أن ي لبهرضائية 

لى لأنه لابد من القيام بمحاولات ودية قبل الت رق إ ملكيته لإب ال إجراءات قرار نمع الملكية
، ومن ثم فإن تقديم تقرير ةن استنفاد الإدارة لكل ال رق الودية، يعد إجراء  إجراء نمع الملكية

 . (2) جوهريا وانعدامه يلغي قرار نمع الملكية
 :طريقة جبرية: الفرع الثاني         
مأرب الدولة في اكتساب أوةية ةقارية لاستعمالها في النشا  الاجتماةي من أجل تحقيق       

مسألة نمع الملكية امتيامات السل ة أو الاقتصادي ذي الصبغة العمومية تستعمل الإدارة في 
إلا في انتماع ملكيته العامة الغير مألوفة في المعامازت بين الأفراد ، فرغم معارضة مالك العقار 

ا راجع إلى أسبقية وةلو المصلحة العامة ةن المصلحة ذ، وه ولو بعدم رضاه أن العملية تتم
قواةد قانونية صارمة حماية للملكية عدة ، ونظرا ل ابعها الجبري فقد أخضعها المشرع ل الخاصة
و حتى لا تتعسف في استعمال سل تها   تجاومات من  رف الإدارةللرض عتت حتى لا ،  الخاصة

(3) . 
 
ت بيق قانون   ، يحدد كيفيان  1883يوليو  29المؤرخ في  83/115من المرسوم التنفيذي رقم  22المادة  رظأن -  (1

 . السابق ذكره 82/11
 . 21ص  22، ةدد20المجلد أحمد رحماني، نمع الملكية من أجل لمنفعة العمومية، مجلة المدرسة الو نية للإدارة،  - (2
 .23أحمد رحماني ، المرجع نفسه ، ص  - (3 
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 :تحقيق المنفعة العامةقصد  :المطلب الثاني
دون تعريف دقيق  مهافي مفهوم المنفعة العامة فجانب ذهب إلى ترك مفهو الفقه  تضارب     

لكن في الواقع هذا الموقف  ، منفعة مفهوم نسبي يتغير باستمرارراجع أساس إلى كون مفهوم ال
تناسى أن نظام نمع الملكية قيد ةلى الملكية الخاصة ومادام كذلك فالقيد لا يمكن أن يكون إلا 

ترك هذه التضاربات الفقهية نستنتج أنه لا يمكن بأي حال من الأحوال استثناء وان ازقا من 
في  الإدارةوتعسف  نحرافكي لا يبقى غامضا ومصدرا لا ،مفهوم المنفعة العامة بدون تحديد 

 . (1) استعمال هذا الامتيام
في  جاء لما وفقا بها والمقصود العمومية المنفعة تحقيق إلى الملكية نمع إجراء يهدف )     
 (2) ( الداخلية ومارة ةن الصادر العامة المنفعة اجل من الملكية نمع إجراءات حول المرشد

 أن حيث، ''العام  بالصالح تتعلق لحاجات تستجيب ةملية كل  : ''والجماةات المحلية
 المراد  بيعة المشاريع من القانوني أساسها تستمد المجال هذا في للإدارة المخولة الصازحيات

 بعض المادة الثانية الفقرة الثانية ةلى في 19/99القانون  نص المستفيد ، وقد  رف من إنجامها
تتعلق  نظامية مثل التعمير والتهيئة العمرانية والتخ ي  إجراءاتناتجة ةن ت بيق  العمليات
 بها جاءت ، وهذه العمليات ة ةموميةتجهيمات جماةية ومنشأة وأةمال كبرى ذات منفع بإنشاء
 .الحصر لا سبيل المثال ةلى المادة

 ل التوجه الاشتراكي ظفي القانون الجزائري وفي :  الأولالفرع             
ففي ظل التوجه الاشتراكي، ةرفت بأنها ، ةرفت فكرة المنفعة العامة مفاهيم مختلفة       

للدولة والجماةات المحلية والمؤسسات العمومية والاشتراكية احتيا ات المصالح العمومية التابعة 
والمازحظ أن مفهوم المنفعة العمومية ،  (3) العقارية ذات ال ابع الاقتصادي الاجتماةي و الثقافي

غير محدد بدقة بل انه جاء غامضا يخدم مصلحة الجهة النامةة للملكية ةلى حساب مصلحة 
وهذا ما يفسر أن مفهوم الملكية الجماةية كان مكرسا وممكن له من  رف الجهات  الأفراد
 .والمتمثلة في مصالح الدولة التي كانت تخدم التوجه الاشتراكي   الإدارية

 
 .21العربي محمدي ،المرجع السابق   - (1 
 .الصادرة ةن ومارة الداخلية والجماةات المحلية  23/28/2222المؤرخة في  20/2222التعليمة الومارية رقم -  (2 
المتعلق بقواةد نمع الملكية من أجل المنفعة العمومية جريدة  1895مايو  22المؤرخ في 95/01من الأمر  2أنظر المادة -  (3

 .00العدد . 1895 جوان  21رسمية للجمهورية الجمائرية الديمقرا ية الشعبية الصادرة بتاريخ
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 1991سنة ما بعد في القانون الجزائري : الثاني الفرع 

كل العمليات الناتجة ةن ت بيق إجراءات نظامية مثل "المنفعة العمومية بأنها  تعريفتم  "      
تتعلق بإنشاء تجهيمات جماةية ومنشآت و أةمال  والتي التعمير التهيئة العمرانية و التخ ي 

الصادر  81/11وهي المرحلة التي جاءت بعد صدور القانون ،  (1)"  كبرى ذات منفعة ةمومية
نمع الملكية بفكرة المنفعة العامة وقد جاء في نص  آليةرب   أةادوالذي  29/20/1881في 

أن  وبما،  "بعد تعويض قبلي ةادل ومنصف  إلاأنه لا تنمع الملكية  ":منه  الأولىالمادة 
 كون أن مفهوملجاءت ةلى سبيل المثال  (2) الذكرالسالف  العمليات المشار إليها في القانون

يعتبر من المنفعة العامة بناء ف  المنفعة يتغير مع الظروف الاقتصادية و الاجتماةية في الدولة
وكل إجراء تكون الغاية منه حماية البيئة و  ، (3)  تجهيمات و مصانع توصيل الكهرباء و الغام

المشرع حيث استبعد  ، البحث ةن الثروات البا نية كحفر مناجم لاستخراج الثروات البا نية
جاءت ةلى  حيث أن العمليات المشار إليها في القانون الجمائري الغرض الاقتصادي المحض

 .سبيل المثال كون أن مفهوم المنفعة يتغير مع الظروف الاقتصادية و الاجتماةية في الدولة

الكهرباء و  كل من شبكات ويعتبر من المنفعة العامة بناء تجهيمات و مصانع توصيل       
والمياه الصالحة للشرب وكدا قنوات تصريف المياه المستعملة وشق ال رقات وبناء السدود  امالغ

 اقتصادية ،تماةية أو تحقيق منفعة ةامة أج إلىوجميع المنشأت المدنية والعسكرية التي تهدف 
وكل إجراء تكون الغاية منه حماية البيئة و البحث ةن الثروات البا نية كحفر مناجم لاستخراج 

 . الثروات البا نية

ذهبت المحكمة العليا إلى أن نمع الملكية للمصلحة الخاصة مخالف للقانون ويترتب ةنه       
 . إلغاء قرار نمع الملكية

 
 . السابق ذكره 81/11من القــانون رقم  22أنظر المادة   -1
 . ، السابق ذكره 82/11قانون   أنظر   --2
يتعلق بإنتاج ال اقة الكهربائية و نقلها و توميعها و  1812أوت  25في   المؤرخ  12/29قانون  12’10أ نظر المادتين   -3

 .33  جريدة رسمية ةدد'بالتوميع العمومي للغام
جريدة رسمية للجمهورية الجمائرية الديمقرا ية 'يتعلق بحماية البيئة  1813فبراير  22مؤرخ في  13/23قانون  00المادة   -3

 .13الشعبية سنة 
 عادل ومنصفقبلي التعويض : المطلب الثالث
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أن الضرر الذي يحدث من جراء فقدان الأفراد لعقاراتهم وحقوقهم العينية يمكن القول      
يقصد بالعدل لغة  " ، سواء كان تعويضا نقديا أو ةينيا العقارية يتوجب ةلى الإدارة تعويضهم إياه

 . (1) "  التسوية بين الشيئين
، والإنصاف هو التسوية بين الخصمين ومنه جاء  والعدل هو المرضى به من ال رفين"      

الإنصاف في التعويض يقصد ، أما  إنصاف القاضي بين الخصمين في مجلسه، أي سوى بينهما
 . (2) " به التسوية بين الملكية المنموةة والتعويض المقدر لمالكها

أن نمع الملكية أو أحد الحقوق العقارية  " من القانون المدني ةلى 599نصت المادة ولقد       
، كما نص ةلى هدا الشر  في المادة  (3) " العامة، يكون مقابل تعويض ةادل ومنصفللمنفعة 

يجب أن يكون مبلغ التعويضات ةادلا ، و  المتعلق بنمع الملكية 81/11من قانون  2و1
ا الصدد نقول أن الضرر الذي ذفي هو  ، ومنصفا يغ ي كامل الضرر الناشئ ةن نمع الملكية

يحدث من جراء فقدان الأفراد لعقاراتهم وحقوقهم العينية العقارية يتوجب ةلى الإدارة تعويضهم إياه 
 .نقديا أو ةينياسواء كان تعويضا 

والعدل هو المرضى به من ال رفين والإنصاف  ، التسوية بين الشيئين" :يقصد بالعدل لغة      
هو التسوية بين الخصمين ومنه جاء إنصاف القاضي بين الخصمين في مجلسه، أي سوى 

ر والإنصاف في التعويض يقصد به التسوية بين الملكية المنموةة والتعويض المقد،  بينهما
ةلى أن نمع الملكية أو أحد  والتي نصت من القانون المدني 599لمادة ل ورجوةا ، لمالكها

الحقوق العقارية للمنفعة العامة يكون مقابل تعويض ةادل ومنصف كما نص ةلى هدا الشر  
 .المتعلق بنمع الملكية 82/11من قانون  2و ،1في المادة 

 . يغ ي كامل الضرر الناشئ ةن نمع الملكية يجب أن يكون مبلغ التعويض ةادلا ومنصفا -
ويقصد بعدالة التعويضات أن يشمل الضرر الحاصل الحالي المباشر والمؤكد ولا يمتد إلى  -

 . الضرر الاحتمالي
 

 .389أحمد بن محمد بن ةلي المقري القيومي، المصباح المنير ، الجمء الثاني، المكتبة العلمية، بيروت ص   -1
 325ص  1898، قاموس المغرب،الجمء الثاني، مكتبة أسامة بن ميد، سوريا لفتح ناصر الدين بن ةلي بن الم رأبو ا -2
 .25/28/1892من القانون المدني الجمائري الصادر في ، 92/21من الأمر  599المادة  رظأن -3
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الت رق إليه في هذه النق ة أن يكون منح التعويض العادل والمنصف والقبلي  وما يجب      
دون أن يؤدي إلى ربح الشخص الذي نزعت ملكيته لحساب الإدارة أو إثراء مقابل نمع الملكية 

 . الأخيرة على حسابهه ذه

تتخذها السل ة الإدارية القانونية جراءات جملة من الإنمع الملكية هي  وما يمكن قوله أن      
تنتهي بحرمان شخص من ملكيته العقارية رغماً ةنه لغرض تخصيص تلك الملكية للمنفعة العامة 

يفترض أن يكون لمنموع و ا لقاء تعويض يدفع لمالك العقاركتجسيد مشاريع اقتصادية واجتماةية 
 . ومنصفا وقبليا كما اشتر ه المشرع ةادلاً 
وبهذا فان نمع الملكية أسلوب غير ةادي أو  بيعي لاكتساب المال العام ولهذا فان       

، وما قد ينجر ةنه من أضرار لمالك العقار أو الدساتير المختلفة أشارت إليه نظراً لخ ورته 
الحقوق العقارية المراد نمةها ، وأة ته قدرا كبيرا من الأهمية وصانته بقوانين وتنظيمات تحد من 

المسموح بها وحتى لا يستخدم إلا في حدود درجة الخ ورة التي يشكلها ةلى قداسة حق الملكية ، 
، فاز تنمع الملكية إلا للمنفعة العامة  ة دستورياونضممال الخاصةودون الأضرار بالمصالح  قانونا

وبناءا ةلى إجراء ةدة محاولات من أجل اكتساب الأمازك أو الحقوق العقارية بال رق الودية 
والتي هي في الأصل ال رق العادية لاكتساب الأمازك والحقوق العقارية والتي تكون برضا مالكها 

 .ال ةيوب السل ة  كالتعسف في استعمال الحق أو السل ة ، وهو ما يجعلها بعيدة ةن أشك
وهناك مميمات لابد من توفرها  "مقابل وفقاً للقانون ، تعويض إضافة إلى ضرورة وجود       

مفروضة  والخ وات  رض نمع الملكية للمنفعة العامة وكذلك هناك مجموةة من الإجراءاتفل
لتحقيق هذا واحترام تسلسلها القانوني   ةهاالتي يجب إتباو ،  91/11حسب نصوص القانون 

 . "الغرض 
جبر جميع الأضرار التي سببها التعويض أن يشمل يقصد بها ةدالة التعويضات  ونذكر أن      

نمع الملكية  آليةالمادية والمعنوية المترتبة ةن تنفيد  الأضراركل جبر تنفيد هذا الإجراء ، أي 
ولا يمتد إلى  ، الضرر الحاصل الحالي المباشر والمؤكدللمنفعة العامة ، وبالتالي يكون بجبر 

 . الضرر الاحتمالي
 
 . السابق ذكره 81/11القــانون رقم  موادأنظر   -1
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إذ أن التعويض  "للمنفعة العامة ،  لت بيق إجراء نمع الملكية شر  ويعد التعويض أهم      
توامن بين المصلحة الخاصة لصاحب العقار  لإيجادالعادل شر   بيعي ومن قي وضروري 

 . (1) "   والمصلحة العامة التي يجب أن تقدم ةلى جميع المصالح
تعقيد التقويم من  وذلك بسبب الناحية العملية صعبا المنال كما أن كل من العدل والإنصاف من 

خبرة من قبل أهل الاختصاص من أجل تحديد  لإجراءفالتقويم مهمة صعبة تخضع  جهة
التعويض من ناحية القيمة ومن ناحية ال بيعة أي  بيعة التعويض ، ويجب لتقويم التعويض 

دوا من أجل الوصول إلى حلول لتقويم احترام معايير معتمدة من  رف الخبراء الذين اجته
، وسعة مص لح جبر التعويضات ، أو ةلى الأقل الوصول إلى نتائج يمكن القول بأنها مرضية 

إذ أن جبر الضرر يشمل ةدة نقا  يجب مراةاتها ولا يمكن حصرها لأن  الضرر من جهة أخرى
التي لا يمكن تعويضها أو حتى تقويمها لأنها تتعلق بالجوانب  الأضرارالفقه يرى أن هناك بعض 

 .المعنوية لا المادية 
 مقابل تعويض لهم يفرض الأفراد ، حيث حقوق ضمن قد المشرع أن يتضح هنا ومن "      

 نمع قانون وجاء التعويض، دفع بعد إلا ةليها يدها تضع أن للإدارة يمكن ولا ةقاراتهم المنموةة
 22 بالمادة ةماز'' : ةلى تنص و منه الأولى المادة نص في الدستوري الحق هذا ليكرسالملكية 

 و تنفيذه وشرو  العمومية، المنفعة أجل من الملكية نمع القانون هذا يحدد من الدستور،
 . (2) "  المنصف و العادل القبلي التعويض وكيفيات به الإجراءات المتعلقة

 :حديد التعويض ةن نمع الملكية  بقا للقواةـــــد الآتيةوةليه يمكن ت      
إلا الضرر الحالي والمحقق الناشئ مباشرة ةن نمع الملكية ولا يمكن  التعويض يجب ألا يشمل-

 .أن يمتد إلى ضرر غير محقق أو محتمل أو غير مباشر

يحدد قدر التعويض حسب قيمة العقار يوم صدور قرار نمع الملكية دون أن تراةى في التحديد -
لملكية من نشر أو تبليغ مقرر الأغراس والتحسينات المنجمة دون موافقة نامع ا قيمة البناءات و

 .إةازن المنفعة العامة المعين للأمازك المقرر نمع ملكيتها
 
 .82ص ، مرجع سابق، سليم حتامنة أساتذة القاانون العام المشارك ،اسامة الحناينية،ش ناويفيصل   –1
مذكرة لنيل شهادة الماستر ،التعويض في مجال نمع الملكية من أجل المنفعة العامة في القانون الجمائري،رقيق خالد   –2

 2213/2210السنة الدراسية ،قسم الحقوق ،كلية الحقوق والعلوم السياسية ،جامعة محمد خيضر ببسكرة ،تخصص قانون اداري 
 .15ص ،
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 : دييالتمهخلاصة الفصل 

 
لدولة بحيث تست يع لامتيام ممنوح  بأنهيمكن تعريف نمع الملكية الخاصة للمنفعة العامة      

 في مقابل تعويض ةن ذلك ، بواس ته حرمان مالك العقار من ملكه جبرا من اجل المنفعة العامة
. 

جراء جبري تهدف إلى تحقيق أن لهذه الوسيلة خصائص فهي كما       تعتبر  ريقة استثنائية وا 
ونلخص هذه تلتمم الدولة أن تدفع تعويض لكل متضرر منها  حيث بموجبها ،  المنفعة العامة

 :الخصائص في النقا  التالية 
  ريقة استثنائية  -   
  ريقة جبرية  -   
 لها غرض تحقيق المنفعة العامة  -   
 .ةادل ومنصف ةينيأو نقدي  تكون بمقابل و يكون في شكل تعويض -   

سواء المتضرر  تعويض يتوجب ةلى الإدارةنظيف أنه  الأخيرةوبالنسبة لهذه النق ة              
ةادل ومنصف يغ ي كامل الضرر الناشئ ةن نمع الملكية ويكون كان تعويضا نقديا أو ةينيا ، 

. 
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 ضماناتهاو أركان نزع الملكية :  الأولالفصل 

 العصر في حضارية ظاهرة كليش بلد أي في المصلحة لعموم العقار ملكية نمع أصبح "      
 وظهور  التعايش وجوه تغير أةقاب في الضرورية الخلق مصالح لتحقيق وذلك الراهن

 من ذلك ونحو  المجتمع من الكبرى الشريحة مت لبات وتوفير التعايش سبل لتسهيل المخترةات
 كانت فلذا  النفع وةموم بالشمول لخاصةا المصلحة ةن العامة المصلحة تمتام كما ، صالحالم

 كان وكلما ، الممالك من مملكة أو إقليم أو حي أو بلد لأهل ةمومها كان سواء ، بالتقديم أولى
 ضيقة جماةية أو فردية مصلحة أي من وأولى ألمم تحصيلها ورةاية تحقيقها كان نفعها اتساع

  " (1) .  
والتي في الغالب تكون ةبارة ةن المصلحة العامة هذه تلجأ الإدارة أحيانا في سبيل تحقيق و       

إنشاء مشاريع اقتصادية واجتماةية كبرى كمد ال رق وانشأ المستشفيات ، والمساجد وكل ما له 
، أو الملكية الخاصة  إلى إصدار قرارات إدارية تنقل بموجبها ملكية الغيرمنفعة ةامة للأفراد ، 

 ة للمنفعة العامة التي تتخذ في إ ارقرارات نمع الملكي وتعدإلى رصيدها العقاري ،  للأفراد
الذي يحدد القواةد المتعلقة  72/40/1991المؤرخ في  91/11القانون رقم  إجراءات ونصوص

 .دارية الناقلة للملكية العقارية ت بيقات القرارات الإ بنمع الملكية من أجل المنفعة العمومية

التي تقوم ةليها آلية نمع الملكية للمنفعة  أو الأسس الأركانب تنادراسمن يتعلق هذا الفصل       
من هذا الفصل ، وبالرغم من أن هذه  الأولالعامة ، وهي التي ستكون محل التحليل في المبحث 

، قسم قسمين أن الرأي الغالب يقسمها إلى  إلا كبير بين الفقهاء ، لم تكن محل جدل الأركان
وهو ما سنعرضه في  ، محل نمع الملكيةق ب، والقسم الثاني يتعلنمع الملكية  أ رافيتعلق 

 .  الأولالمبحث 
التعويض ةن ت بيق هذا الإجراء ضمانات نمع الملكية والتي من ضمنها في  نتوسعبينما       

في المبحث الثاني اةتمادا ةلى المراجع المتوفرة بين أيدينا ، وفي إ ار نصوص القوانين 
 .المنظمة لهذه الآلية 

 
 .5ص ،مرجع سابق ،بكر بن عبد الله أبو زيد   –1

 :أركان عملية نزع الملكية: المبحث الأول    
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التي  الأموال من مجموةة ةلى تنصب، كما  معينة بأ راف الملكية نمع ترتب  ةملية      
 أجل من الملكية نمع لعملية المنظم11/91  القانون رقم" حددها القانون ، ورجوةا لنصوص 

 .  (1) "   العمومية المنفعة
 نمع ةملية من المستفيدة الهيئة  رف من يوجه ب لب تبدأ الملكية نمع ةملية أن نجد      
 . للملكية النامةة السل ة إلى الملكية
 ةملية أن لنا فيتبين ، خواص لملكية تابعة وحقوق أمازك ملكية نمع اءاتر إج اةتمادا ةلى      
 :هي ركانأ ثازث تضم العمومية المنفعة أجل من الملكية نمع
 .منها  المستفيدو  للملكية النامع ال رف -
 .المنموع ملكيته المتضرر -
 نمع الملكيةالمحل أو العقار محل -

 . والمستفيد منها للملكية النازع الطرف :الأولالمطلب 

في  إليهاونت رق ،  الإجراءوالذي نتناول فيه ال رف النامع للملكية والمستفيد من هذا       
، والنق ة الثانية  الأولبال رف النامع للملكية والتي نعرضها في الفرع  الأولىتتعلق  نق تين

 . للمستفيد من نمع الملكية ، والتي خصصنا لها الفرع الثاني
 للملكية النازع الطرف:  الأولالفرع   

 للمنفعة الملكية نمع سل ة القانون منحها التي الجهة في للملكية النامةةيتمثل ال رف       
 ممثلة الدولةو  ، وبناءا ةلى ذلك تقوم باتخاد هذا الإجراء والدولة هي ال رف النامع للمكية امةالع
 مظهر الملكية هي الوحيدة المخولة لها قانونا ت بيق هذا الإجراء لأن نمع الوالي أو الومراء في
 . السيادة مظاهر من

بعقارات  الأمرتكون ممثلة في الومير أو الوالي ةندما يتعلق  "وفي نفس السياق السل ة       
 الخاصة فالملكية (2)"تابعة للولاية أو رئيس المجلس الشعبي البلدي ةندما يكون تابعا للبلدية 

 استثناء للمنفعة العامة نمةها ويشكل والسلب، الاةتداء من دستوريا ومصونة قانونا محمية للأفراد
 . الخاصة الملكية حرمة ةن
 
 .السابق ذكره 81/11من القــانون رقم  23أنظر المادة   -1
دارة الأمازك الو نية في التشريع الجمائري ،أنظر سل اني ةبد العظيم  -2  .212ص ، 2212دار الخلدونية  بعة ،تسيير وا 
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وتتمثل الملكية الخاصة في الحقوق العينية العقارية التي يملكها الأفراد أو الخواص   "         
أشخاص  بيعين أو معنويين ، وتخضع الملكية الخاصة لأحكام القانون المدني  أكانواوسواء 

والمعنون بحق الملكية من الكتاب الثالث الحقوق العينية  الأولالذي نص ةليها في الباب 
ةرف حق الملكية وحدد ن اقه ، والقيود التي تلحقه ، ووسائل حمايتها ، وكذا حيث  الأصلية

 .  (1) "   رق اكتسابها 
 لا والأفراد العمومية الخاصة والأشخاص العامة العمومية الأشخاص ويمكن القول أن        

 أن بالضرورة ليس وةليه انه، العامة  المنفعة تحقيق غرضه كان ولو حتى الامتيام بهذا يتمتعون
 .المستفيدة منها  نفسها هي للملكية النامةة الجهة تكون

 المنفعة أجل من الملكية نمع لعملية المنظم 11/91 القانونوما تجدر الإشارة إليه أن       
عينية العقارية من المنفعة أو الحقوق الفي مادته الثالثة أخضع نمع ملكية العقارات العمومية 

التصريح بالمنفعة العمومية ، تحديد كامل الحقوق العقارية :العمومية  لإجراء يشمل مسبقا ما يأتي
الم لوب نمةها ، تعريف هوية المالكين وأصحاب الحقوق ، تقرير ةن تقيم الحقوق الم لوب 

ويجب توفر الاةتمادات   والحقوق الم لوب نمةهانمةها ، قرار إداري بقابلية التنامل ةن الأمازك 
 .  (2)الازممة للتعويض القبلي ةن الأمازك والحقوق الم لوب نمةها 

 .  الملكية نزع من المستفيد :الفرع الثاني

هي الجهة المستفيدة ، فالدولة بهدف انجام مشاريع ذات أن الجهة نامةة الملكية  الأصل"        
أهمية و نية كبرى كبناء مقرات الإدارات المركمية والومارات والسفارات أو لانجام منا ق حرة أو 

إلا أنه        مواني أو م ارات ، تلجأ إلى نمع الملكية وهي في نفس الوقت المستفيد منها 
تحقيق مشاريع أو تجهيمات جماةية محلية  فتقرر الدولة نمع يحدث أن يكون نمع الملكية بهدف 

 . الملكية لفائدة الجماةات المحلية كالبلديات و الولايات 
الاةتبارية العامة أو الخاصة مثل  الأشخاصويمكن أن يكون المستفيد من نمع الملكية 

ع الخاص مثل ، والمؤسسات العمومية ذات ال اب الإداريالمؤسسات العمومية ذات ال ابع 
 .مصالح البريد و الجامعات والمستشفيات 

 
 .21ص ، 2212،الجمائر ،دار هومة لل باةة والنشر ،الملكية العقارية الخاصة وفقا لأحكام التشريع الجمائري ،ليلى  لبة   –1
 .السابق ذكره 81/11من القــانون رقم  23أنظر المادة -2
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ويمكن أن يكون المستفيد منها شخص  بيعي مثل الجمعيات والنقابات ، ويستثنى من       
انحراف  ن قبيلالمستفيدين الأفراد ، فنمع الملكية للمنفعة العامة لفائدة فرد خاص معين يعتبر م

 .  (1) "  في الإجراء 
 لم أنهما نجد 19/981رقم التنفيذي المرسوم و 19/99قانون إلى بالرجوع أنه غير"        

 أمالملكية  نمع من المستفيدة هي المحلية الجماةاتو  الدولة دوما كانت ما إذا إشارة أي يتضمنا
 .  آخر مستفيد لحساب العملية مباشرة يمكنها
 تناول هذه قد 9111ماي  99 في الصادر 2220 رقم المشترك الوماري المنشور نجد بينما      
 الشخص الإقليمي بواس ة الملكية نمع من بالاستفادة العمومية للمؤسسات مثاز يمكن إذ الحالة
 . ةامة منفعة ذات مشاريع إنجام إ ار في دائما لكن به ترتب  الذي

"  الخاصة لفائدتها أو الأفراد لفائدة الملكية نمع إلى اللجوء الإدارة ةلى يمنع كان إذا أنه إلا      
 ماالالتم  حق من المستفيدين و العامة فقاالمر  تسيير في المساهمين استثناء يجب للأفراد فبالنسبة

 لحساب الملكية إبقاء مع  (2)"  ، المعدنية المياه و المحاجر و المناجم استغازل يخص فيما
 رياالوم  من المنشور 6نص المادة في به جاء ما وهذا الملكية نمع جامنبإ قام الذي العام الشخص
 . العامة للمنفعة الملكية بنمع المتعلق

نمع الملكية من أجل المنفعة العامة هي مصالح الدولة ، مما يتعين أن هذه  إجراء إن  "  
نمع الملكية من  أنالم الب بالحق ، والمبدأ  إلىضات المستحقة المصالح تتحمل وحدها التعوي

من ت بيق  أجل المنفعة العامة ، تكون فيه الجهة الملممة بدفع التعويضات هي الجهة المستفيدة
  (3)" أجراء نمع الملكية للمنفعة العامة

شخص أخر غير الإدارة نامةة الملكية أي  للمنفعة العامة ةملية نمع الملكيةقد يستفيد من        
يستفيد منها شخص معنوي خاص غير الدولة والجماةات المحلية فقد تنمع الدولة الملكية لفائدة 

بغرض تحقيق أو إنشاء مشاريع اجتماةية تخدم  شركة و نية أو أجنبية خاضعة للقانون الخاص
 . و الغرض منها تحقيق مصالح ةامةالمنفعة العامة ، أ

 
 64 .ص ، سابق ،لمرجع رحماني أحمد -9
 .11 ص ، 6991 سنة ، 45 العدد ، القضائية المجلة ،"العمومية المنفعة أجل من الملكية نمع" ، كروغلي مقداد - 7
 .114و  111ص،  2292الجمائر،دار هومة لل باةة والتوميع والنشر ، 92 بعة ،العقاري القضاء ،ةمر  اـحمدي باش9
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 .المنزوع ملكيته المتضرر :المطلب الثاني  

الذي نفد فيه إجراء  العقار ملكية صاحب هوو  تهملكيت نمة هو الشخص الذي المتضرر      
 للمنفعة الملكية نمع إجراءات قررت الذي العقاري الحق صاحب أونمع الملكية للمنفعة العامة ، 

 من جماةة أو معين فرد بمعنى شخصا  بيعيا المتضرر يكون ما غالبا ، حقوقه ةلى العامة
 امتداد لمبدأ تخضع التي الأجنبية باستثناء السفارات لأجنبي أو الجمائري العقار كان سواء الأفراد
 . السل ة
 أمازك ةلى منصبا الملكية نمع موضوع أن يكون يمنع ما القانون في يوجد لا أنه إلا       

 . خاصة جمعية أو أو تجارية مدنية شركة كملكيات خاص اةتباري شخص
 فإنه يمكن القول بعدم إمكانية العامة، الاةتبارية الأشخاص ملكية ةن التساؤل بنا ويذهب      
 ولا م لقة بحصانة تتمتع قانونا العامة فالملكية العام ، الاةتباري للشخص الخاصة الملكية نمع
 .فيها  التصرف أنواع جميع تحرم بحيث استثناء أي ةليها يرد

 بين اتفاق ةقد إلى القانونية، العقبة هذه لتجاوم الملكية، نامةة بصفتها الدولة، تلجأ      
 دون المستفيدة الومارة إلى ملكيتها نقل بهدف ، العام الملك ةلى الوصية والومارة المعنية الومارات
 وأضاف العامة للمنفعة بتخصيصها تقوم ثم العامة ، للمنفعة الملكية نمع ةبر إجراءات المرور
 وحتى الشاغلين ، والمهنية السكنية للمحازت المستأجرين المتضررين صنف في الجمائري المشرع
  .والحرفيين والصناةيين والتجار

ذهبت المحكمة العليا إلى أن نمع الملكية للمصلحة الخاصة مخالف للقانون ويترتب ةنه  "    
  (1) "    إلغاء قرار نمع الملكية

العقارات المنموةة ملكيتها لغير الهدف المحدد في لا يمكن للجهة النامةة للملكية استغازل "     
ا ذوفي حالة المخالفة يلغى القرار الم عون فيه إ،  (2) "   قرار نمع الملكية ولو للمصلحة العامة

لبناء سكنات نمةت ملكية أرض لشق  ريق ، فاز يجوم للجهة النامةة للملكية استعمالها 
 .اجتماةية

 
ضد والي ( غ)فريق  55852رقم   الصادر ةن الغرفة الإدارية للمحكمة العليا في القضية  1882أبريل  21قرار بتاريخ  -(1

 .151ص  1882السنة  2والنشر للمحكمة العليا، الجمائر، العدد  البويرة، المجلة القضائية صادرة ةن قسم المستندات 
والي ولاية تيمي ومو ) ضد ( م)في قضية فريق  29121ةن المجلس الأةلى، ملف رقم 1818جانفي  10 قرار بتاريخ -(2

 .113ص1883السنة  20بالمجلس الأةلى، العدد  المجلة القضائية صادرة ةن قسم المستندات   ( ومن معه
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للمنفعة  نمع الملكيةآلية استخدام  اذ يمكن  (1) '' 1810جانفي  29قانون ''ومن خازل       
رخصة استغازل المناجم  حيت نص ةلى أن المستفيدين من، لفائدة المؤسسات الخاصة  العامة

أن يكون المستفيد من  إمكانيةللمنفعة العامة ، وهو دليل ةلى  يحق لهم الاستفادة من نمع الملكية
نمع الملكية للمنفعة العامة شخص خاص فعلى سبيل المثال القيام بنمع ملكية ةقار لفائدة شخص 

 .عامة للمجتمعالمصلحة المرافق ةامة تخدم  إنشاءخاص أو مؤسسة خاصة من أجل 
 الملكية المنزوعة: المطلب الثالث         

 جاءما  إلىورجوةا  المدني ، القانون من 166 المادة نص بناءا ةلى ما أورده المشرع في       

 يرد العمومية المنفعة لأجل الملكية نمع إجراء فإن ،81/11رقم القانون من 1 و 2 المادتين في

 دون للأفراد التابعة الارتفاق حق و الانتفاع حق العقارية العينية الحقوق العقارية الملكية ةلى فق 

 :المنقولات

 .العقارات ملكية نزع : الأولالفرع 

 :أن ةلى المدني القانون من 111 المادة تنص :أولا العقارات 
 الذي المنقول أن غير منقول، فهو تلف دون من نقله يمكن لا و فيه ثابت و بحيمه شيء كل ''

 بالتخصيص اةقار  يعتبر استغازله أو العقار هذا خدمة رصدا ةلى يملكه، ةقار في صاحبه يضعه
العقار  ةرف قد الأولى الفقرة في الجمائري المشرع أن أةازه المذكورة المادة نص من يتبين، و  ''

 آخر مؤداه حكما لنا أوردت فقد المادة نفس من الثانية الفقرة في أما المنقول ، يعرف أن دون فق 

 خصصها لخدمته،و  فيه العقار مالك وضعها إذا العقارات قبيل من تعتبر المنقولات بعض أن

   . (2)   '' بالتخصيص ةقارات تسمى لذلك ونتيجة

 .بالتخصيص عقارات /:ثانيا 

 لا بحيث العقار بهذا يرتب  و يملكه ةقار خدمة في صاحبه يضعه منقول كل به ويقصد ''      
 الآبار، المائية المضخة المخامن، المراةية، الآلات ذلك ومثال تلف، دون ةنه فصله أو نقله يمكن

 ما بالتخصيص ةقارات تعتبر و المراةية ، للأراضي تابعة فجميعها الفازحين، بيوت المواشي،

 .واحد لشخص ملكا العقارات و المنقولات دامت

 
ديسمبر  25الصادر في  81/20والمعدل والمتمم بالقانون رقم  1810جانفي  29الصادر في 10/25القانون رقم    -(1

 . 32ةددجر يدة رسمية ، 23/29/2221المؤرخ في  21/12القانون رقم  ،والمتعلق بالأنش ة المنجمية  1881
 قانون تخصص الماجستير، رسالة ، ئرياالجم  التشريع في العامة المنفعة اجل من الملكية نمع ءاتاإجر  بودوح، شهنام ماجدة - (2

 .22 ،ص 5448 ،بسكرة، الحقوق كلية ةام،
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 العقارات الملكية نمع يشمل أن يمنع ما هناك ليس الأصل، يتبع الفرع لقاةدة وامتثالا       
لفائدة شخص لا يمنع استخدام نمع الملكية : نيادالإست ليس الأساسي الهدف لأن ، بالتخصيص

ةادي يساهم في تحقيق إحدى خدمات المرفق العام وبهذا بالنظر إلى الت ور الحديث للمنفعة 
العامة وكذا الت ور الذي أحدثه القضاء الفرنسي حيث أن نمع الملكية لأهداف مالية غير 
ن مشرو ة بشر  أن لا يكون الهدف المالي هو الهدف الدافع و الوحيد كما أنه لم يعد يضع م

  .نمع الملكية أن يحقق منفعة خاصة إلي جانب مصلحة ةامة
يستفيد منها : قد يستفيد من ةملية نمع الملكية شخص أخر غير الإدارة نامةة الملكية أي       

شخص معنوي خاص غير الدولة والجماةات المحلية فقد تنمع الدولة الملكية لفائدة شركة و نية 
الشركات التي تعمل في مجال التنقيب وأةمال استغازل : الخاص كأو أجنبية خاضعة للقانون 

   . (1)'' المحروقات أو تلك القائمة بنشا  منجمي
 .العقارية العينية الحقوق ملكية نزع : الفرع الثاني 

 ةلى يقع ةيني حق كل ةقاريا مالا يعتبر'' : أنه  ةلى المدني القانون من 148 المادة تنص    
 ''.ةقار ةلى ةيني بحق تتعلق دةوى كل وكذلك الملكية، حق ذلك في بما ةقار،

 معين لشخص القانون يقررها مباشر، سل ات أو ياامم  هي العقارية العينية فالحقوق وةليه      
 محدودة أشياء أو بذاته محدد شيء ةلى، وهذا الحق يقع  يص لح ةليه بمالك الحق العيني

 صاحب فيست يع ،والتي هي العقارات والتي تأخد ةدة أشكال كالسكنات أو الأراضي  بذواتها
 ذلك ةلى القانوني حقه يستعمل أنأو العقار الذي يملكه  الشيء ةلى مباشرة قدرة من بماله الحق

 شخص وسا ة دون أو العقار ، وله الحق أن يتصرف فيه في الحدود المسموح بها قانونا  الشيء
يتصرف لأمازك العقارية التي يملكها وأن وله الحق في أن يستعمل ا مباشرة سل ته لأن،  آخر

  . حق الملكية  المتفرةة ةنفيها حسب القواةد العامة والحقوق 

 : إلى ئرياالجم  المدني القانون به جاء لما وفقا الحقوق هذه وتنقسم    

 أصلية عينية حقوق /:أولا 

 والتي الارتفاق، حق و السكن حق الاستعمال، حق الانتفاع، حق الملكية، حق في، وتتمثل    
 . (2)''ئرياالجم  المدني القانون من 446 إلى 618 المواد في نظمها

 
 .52 ص، سابقال مرجعال، بودوح شهنام ماجدة (1
 .من القانون المدني الجمائري 005و 511و 101المواد  (2

http://www.startimes.com/f.aspx?mode=f&edit=newtopic&f=58&src=http%3A//www.startimes2.com/f.aspx%3Fmode%3Df%26f%3D58#_ftn29
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 العينية التأمينات أو تبعية عينية حقوق / :ثانيا 

 ونظمها الامتيام، حقوق و الحيامي الرهن التخصيص، حق الرسمي، الرهن : في تتمثل و      
 .المدني القانون من 166 والمادة نالقانو  نفس من 999 إلى 445 المواد في المشرع
هو ةقد يكسب الدائن حق  من القانون المدني الجمائري 112حسب نص المادة :  الرسمي الرهن

ةيني ةلى ةقار لوفا دينه يكون له بمقتضاه أن يتقدم ةلى الدائنين التالين في المرتبة في استفاء 
من  1232وهدا النص يقابل المادة  " حقه من ثمن ذالك العقار في أي يد كان فيه العقار ،

ائن ةلى ةقار مخصص القانون المدني المصري التي تقول الرهن الرسمي ةقد به يكسب الد
لوفاء دينه حقا ةينيا يكون له بمقتضاه أن يتقدم ةلى الدائنين العاديين والدائنين التالين له في 

، ونازحظ أن النص المرتبة في استفاء حقه من ذلك العقار وفي أي يد كان فيه ذلك العقار
الرهن  أن مائريمدني ج 112خلص من نص المادة نو  الدائنين العادين ، يذكرالجمائري لم 

الرسمي ي لق ةلى العقد الذي يترب به للدائن حقا ةينيا ةلى ةقار مخصص لوفاء دينه وي لق 
   . (1)''أيضا ةلى هذا الحق العيني الذي ترتب للدائن ضمانا لوفاء دينه 

من القانون المدني الجمائري يجوم لكل دائن بيده حكم  839من خازل المادة '':  التخصيص حق
معين أن يحصل ةلى حق تخصيص  بشيءالدةوى يلمم المدين  أصلواجب التنفيد صادر في 

تخصيص  أخدالدين والمصاريف ولا يجوم للدائن بعد موت المدين  لأصلمانا بعقارات مدينه ض
 . ةلى ةقارات في التركة 

 إلىيلتمم به شخص ضمانا لدين ةليه أو ةلى غيره أن يسلم هو ةقد  801المادة  :الحيازي الرهن 
 أن إلى الشيءيعينه المتعاقدان شيئا يرتب ةليه للدائن حقا ةينيا يخوله حبس  أجنبي إلىالدائن 

الدائنين التاليين له في المرتبة في أن يتقاضى حقه  يستوفي الدين وأن يتقدم الدائنين العاديين و
 .في أي يد يكون فيها  الشيءمن ثمن هذا 

منه لصفته ولا يكون  ةمراةاالقانون لدين معين  يقررها أولويةهو  812المادة : الامتياز حقوق 
   . (2)''بمقتضى نص قانوني  إلاللدين امتيام 

 
الجمائر ،دار هومة للتوميع والنشر ،1  ،التأمينات العينية ،الواضح في شرح القانون المدني الجمائري ،محمد صبري السعدي  (1
 .11ص ، 2221-2228،
المؤرخ في  17/15المعدل بالقانون رقم  26/19/1975المؤرخ  75/58من الأمر رقم  801و812و 839و 112المواد  (2

 .المتضمن القانون المدني الجمائري 13/15/2117
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 هذه ملكية نمع يمكن كما العقارية، العينية الحقوق و العقار ملكية نمع يمكن فإنهوةليه       
 غير  العقارية العينية الحقوق بهذه المثقل العقار بدون أي ذاته العقار ةن مستقلة بصفة الأخيرة

يمكن  لا ما ةقار ةلى المفروضة و العام القانون قيود من قيد تعتبر التي و العامة الإرتفاقات أن
 . ذلك في خاصة نصوص ةلى بالاستناد إلا ابشأنه الملكية نمع إجراء مباشرة
تشكل آلية نزع الملكية من أجل المنفعة العامة إحدى الآليات  إليهوكما سبق التطرق       

المعتمدة من طرف الدولة لتكوين رصيد عقاري مهم للقيام بالمشاريع الاقتصادية والاجتماعية  
ومحاربة المضاربات العقارية وباعتبار حق الملكية الخاصة ذات أهمية كبيرة في النظام القانوني 

تعزيز فكرة تشجيع الاستثمار والتنمية لن يتحقق دون تعزيز المبادرة كما أن . فهو حق دستوري 
 .الفردية وتحقيق استقرار المعاملات

وما دام إذن الأصل في حق الملكية أنه حق دائم لا يمس ولا يعتدي عليه والاستثناء هو       
دة شروط إمكانية نزع هذا الحق من يد صاحبه فإن ذلك يستوجب أن يحاط هذا الاستثناء بع

 .وضمانات ووسائل لحماية الملكية الخاصة 

يتضمن ضمانات  أنومن ثم فإن أي تشريع قانوني لنزع الملكية للمنفعة العامة يتعين       
يلعبه القضاء في  الذيجهة الإدارة ، فضلا عن الدور الهام  استعمالوشروط  كفيلة بعدم إساءة 

 .حماية الملكية الخاصة

 قرار بإصدار تبدأ العامة للمنفعة الملكية نمع آلية فان 19/99 القانون نصوص خازل ومن      
 ةليها يستند ةامة بمنفعة ارتبا ه هو القرار هذا إصدار صلب و ، العامة للمنفعة الملكية نمع

 يرالكب الارتبا  وهذا ، الملكية نمع قيد ومنا  صلب هي العامة فالمنفعة .إنجامه المراد المشروع
 ملكية أو العقارات ملكية نمع أن ةلى بالمشرع يحدو الذي هو العامة والمنفعة الملكية نمع بين

 بمنفعة المشروع يرتب  أن أي ، العامة المنفعة أةلنت إذا إلا به الحكم يجوم لا العينية الحق
 لإدارةا لجهة تاركا العامة للمنفعة ومحدد دقيق تعريف المشرع يع ى لا الغالب وفى ، ةامة
 .المجال هذا في واسعة تقديرية سل ة

 الانحرافات من العديد يثير العامة للمنفعة محدد تعريف تحديد ةدم أن إلى الإشارة جدرتو       
 لجهة واسعا المجال يترك الشكل بهذا فضفاضا العامة المنفعة مفهوم فترك ، السل ة جانب من

 .مناسبا اهتر  مشروع أي في الملكية نمع لاختيار الإدارة
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 :ضمانات نزع الملكية: المبحث الثاني
 م البها لاستيفاء الإدارة جهة إليها تلجأ التي القرارات أخ ر من الملكية نمع قرار يعتبر      

 الإدارة لجهة يسوغ لا لذلك الخاصة الملكية ةلى الاةتداء  ابع من فيه لما وذلك واحتياجاتها
 التصرف هذا فإن ثم ومن ، ذلك التشريع لها يجم لم ما ، الملكية نمع فردية إدارية قرارات بموجب
 الإدارة لجهة تسوغ التي الشرو  فيه تتوافر وأن ، القانون حدود في دقيقا تنفيذا ينفذ أن يجب
 يشكل العامة للمنفعة الملكية نمع و ، العادل التعويض وثانيا ، العامة المنفعة أولا وهي به القيام
 خروج وكل إتباةها يجب ضواب ه وحدد القانون أجامه اةتداء لكنه الخاصة لكيةالم ةلى اةتداء

 فرض من فالهدف ، الملكية بحق خ يرا ومساسا ماديا اةتداء يشكل السل ة هذه ةن انحراف أو
 أو انحراف كل من الملكية منموةي حماية هو إتباةها الإدارة ةلى يجب محددة إجراءات المشرع
 الحالات أورد المشرعو  العامة للمنفعة  الملكية نمع نظام ةليه يبني الذي سالأسا ةن يخرج ش  
 استثنائية وسائل باستخدام وذلك للأفراد الخاصة بالملكية المساس الإدارة لجهة فيها يجوم التى
 إجراءات اتخاذ أو ةليها المؤقت الاستيازء أو العقارات لبعض العامة المنفعة صفة تقرير منها
 وضواب  رائيةإج ضواب  إلى تقسيمها يمكن والتي ، الضواب  وضع فق  لذا بشأنها الملكية نمع

 . موضوةية

 (الضمانات الإجرائية) الدعوى الإستعجالية: المطلب الأول       
يعد قضاء الاستعجال الوسيلة المثلى لدرء الخ ر الحقيقي المحدق بالحق المراد حمايته "       

إجراءاتها والذي يلممه السرةة التي لا تتوفر ةليها إجراءات التقاضي العادية التي تتميم ب ول 
تت لب السرةة في اتحاد فخاصية الاستعجالي  (1)'' من التكليف للجلسة إلى غاية الحكم النهائي

الإجراءات وبالتالي الفصل في الدةوى في أقرب جلسة لأن الوضع لا يحتمل التأجيل لأن فيه 
يت لب تهديد لمصالح ةامة أو خاصة ، أو احتمال حدوث أضرار كبيرة ةلى أحد الأ راف  مما 

   .السرةة في التنفيد  
 
منشورات بغداوي، ،  28- 21قانون رقم ،ال بعة الثانية،شرح قانون الإجراءات المدنية والإدارية،أنظر بربارة ةبد الرحمن)1

 . 053، ص 2228الجمائر، 
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هو المحافظة ةلى الحق الذي يخشى ةليه أمر لا يتحمل الانتظار حتى  والمراد منه        
، خاصة إذا كان الحق المراد المحافظة ةليه كان  لنماع ةلى قضاء الموضوعيعرض أصل ا

  . السل ة العامة أو إستازء من  رف  اةتداءموضوع 

 9118/24/29في المؤرخ  22/18بالرجوع إلى القانون العضوي للمحاكم الإدارية رقم       
وان الجهات القضائية الإدارية هي  يتجلى 18/29كذلك القانون العضوي لمجلس الدولة رقم

جلس الدولة مو  ،بالفصل في الدةاوى التي يكون أحد أ رافها الدولة المحاكم الإدارية التي تقوم 
توحيد هو جهام قضائي مستقل وهو هيئة مقومة لأةمال الجهات القضائية الإدارية ويضمن 

الجديد الإجراءات  والإداريةوقد تناول قانون الإجراءات المدنية ،   الإداري القضائي الاجتهاد
اةتمادا ةلى القانون رقم  الإداريةالدةوى  هاتين الجهتين وةلى ضوء ذلك سنتناول أمامللتقاضي 

كيفية ين موضح والإداريةالمدنية  الإجراءاتالمتضمن قانون  2228/22/24المؤرخ في  21/28
 إليهمن نفس القانون المشار  894،891،890،898،891بالرجوع للمواد ، حيث رفع الدةوى 

 .بعريضة موقعة من محامي - :الدةوى تكون أةازه فإن

 .قانون الإجراءات المدنية  94وتتضمن البيانات المنصوص ةليها في المادة  -

 .أوجههاجوام تصحيح العريضة بمذكرة لاحقة في -

، وفي حال الدةوى الاستعجالية يتم رفعها حسب العريضة مع نسخ منها بملف القضية  إيداع -
درجات الاستعجال ، حتى خارج أوقات العمل ، ومن بين ساةة إلى ساةة في حالة الاستعجال 

القرار محل الدةوى ، وفي حالة امتناع الإدارة ةن تسليم القرار يتحرى  إرفاقوكذا ، القصوى 
 .القضائية ةن ذلك رئيس الجهة

والوثائق ما لم يوجد مانع يحول دون ذلك بسبب   تقديم المستندات مع جرد لتلك المستندات-
 .خصائصها أوحجمها 

 .المدنية  ءاتالإجرامن قانون  822تأشير أمين الضب  ةلى الجرد  بقا للمادة  -

والمتضمن قانون  24/22/2228الصادر  28/21من القانون  894،891،890،898،891للمواد انظر -9
 .9ص  ، 29/21/2228بتاريخ  29الجريدة الرسمية  ،الإجراءات المدنية والإدارية
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 .العريضة يكون مقابل وصل تسديد الرسوم ما لم ينص القانون ةلى خازف ذلك إيداع-

 822المادة )العريضة بأمانة الضب   إيداعحالات الفصل مقرونة بأجل يبدا فيها من تاريخ  -
 (.الإجراءاتقانون 

 الإجراءاتقانون  829  تقيد لعريضة بسجل خاص بامانة الضب  للمحكمة الإدارية المادة-
لمستندات التأشير بتاريخ ورقم القضية ةلى العريضة وا المدنية وترقم حسب ترتيب ورودها مع

 .المرفقة 

تمثيل الخصوم يكون بمحام ما لم ينص القانون ةلى خازف ذلك وتحت  ائلة ةدم القبول  -
 (.الإجراءاتمن قانون  821المادة )

المدنية من  الإجراءاتمن قانون  822إةفاء الدولة والأشخاص المعنوية المذكورة في المادة  -
 .وجوبية الدفاع

 .من  رف الدفاع والممثل القانوني للمؤسسة  توقيع العرائض والمذكرات-

من ويكون حسب السل ة أو الإدارة ممثلة برئيسها أو مسيرها ، فالومارة التمثيل القانوني للدولة  -
والبلدية من  رف رئيس المجلس الشعبي  والولاية من  رف الوالي ،  رف الومير المعني ،

 .والممثل القانوني بالنسبة للمؤسسة ، البلدي

من خازل الدةوى الاستعجالية الإدارية إلى يسعى القضاء الاستعجالي الإداري حيث أن       
تحقيق حماية قضائية، سريعة ووقتية للحقوق والمراكم القانونية للمتقاضين بصفة ةامة 

، والتي تكون يهددها خ ر محدق ليصدر حكما بتدابير  وللأشخاص ال بيعيين بصفة خاصة
كن أن يحتمل الانتظار ويت لب ةرضه ةاجاز ةلى القضاء والسرةة في الفصل لا يماستعجالية 

، ويظهر ذلك جليا من  لا تمس بأصل الموضوع وتلك الحقوق أو المراكم القانونيةفي الدةوى ، و 
  : خازل

 
 الإجراءات المدنية والمتضمن قانون 24/22/2228لصادر ا 28/21من القانون  822-829-822للمواد انظر -9

 . 9ص  ، 21/2228/ 29 بتاريخ 29الجريدة الرسمية  ،اريةوالإد
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من أجل الفصل في  اختصار مواةيد التكليف بالحضور في الدةوى الإدارية الاستعجالية ''      
نص هذا قد  ، والإداريةالمدنية  الإجراءاتالدةوى في أقرب الآجال وحسب ما جاء به قانون 

من ساةة  والتي يتم الفصل فيها الاستعجال القصوىالتي نكون أمام حالة  حالةالقانون ةلى ال
   . إلى ساةة

والسنوية  الأسبوةيةوحتى في الع ل  وقد تكون خارج أوقات العمل الأحيانوفي بعض       
البت في المسائل التي يخشى ةليها فوات الوقت ولا تقبل الانتظار أو في  والغرض منه هو

وخصها ب ابع الاستعجال فالاستعجال يمكن  اةتبرها القانون مستعجلة في  بيعتهاالمسائل التي 
 ولابد من الفصل فيها فأقرب وقت ، لازنتظارالقول أنه خاصية تجعل بعض المسائل غير قابلة 

حالات الاستعجال القصوى  ، الفصل في الدةوى الإدارية الاستعجالية بمقتضى أوامر مؤقتة و
   . (1)''  لإدارةلمواجهة قرارات ا

ولا تخضع للأحكام  ، أي ةبارة ةن استثناء ، يعد الاستعجال أصاز حالة غير ةاديةكما "         
حقوق لل ضياع ن في ذلكلالأي إجراء من الإجراءات العادية ولا يمكن إخضاةها  ، العامة 

مألوف فيت لب التدخل  أونتيجة الظروف المحي ة بها، أما لو اقترن الاستعجال بوضع غير لها، 
وهي الحالة التي لا تقبل التأخر ولو " الاستعجال القصوى"الفوري فتكون هنا بصدد حالة 

لساةات، فيمكن للقاضي الإداري الاستعجالي أن يأمر بكل التدابير الضرورية بموجب أمر ةلى 
  . ةريضة ولو في غياب القرار الإداري المسبق

أن يأمر بوقف تنفيذ القرار الإداري الم عون فيه حينما يتعلق  يمكن لقاضي الاستعجالو       
    . (2)''  الموضوع بحالتي التعدي، الاستيازء أو الغلق الإداري

القضاء الاستعجالي الإداري كلما ثبت للقاضي أن تصرف الإدارة  اختصاصينعقد  "      
 نمع ملكية بداةي مصلحة ةامة في حين هو تعسف ، استيازء أو  يحتمل وصف حالة تعد

هو  لتشريعات الحديثة القائمة ةلى حماية حقوق الإنسانلمسايرة الوالمراد من وراء هذه الإجراءات 
 . الإدارةحماية الحقوق من تعسف وتسل  

 
 .055سابق، ص مرجع بربارة ةبد الرحمن،  -(1
الاستعجالية في مواجهة دةوى الغضب ووقف التنفيذ، أةمال الملتقى الو ني الخامس ليلى أيت أوبلي، خصوصية الحماية   -(

، م بعة صخري، معهد الحقوق والعلوم الإدارية، المركم 2211ماي  22 25-حول قضاء وقف تنفيذ قرار إداري، يومي 
 .15.الجامعي بالوادي، ص 
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التشريع الفرنسي منح مجلس الدولة سل ة واسعة تمكنه من التدخل كلما انتهكت  إذ أن ''          
التعدي من  تحالاأما بالنسبة ل الحريات الأساسية من  رف الهيئات التابعة للسل ة التنفيذية

للقانون ةند ممارستها لسل تها وذلك ةن  ريق  تتجسد في ةدة أشكال أو تجاومات الإدارة
 " شأنها المساس بحقوق أساسية مكفولة بموجب الدستور مثلما هو الشأن في إصدارها لقرارات من

  .(1)'' الملكية قرارات الإدارة المتعلقة بنمع

 ( الموضوعية الضمانات) التعويض  : لثانيا المطلب

 الأخر البعض بينما ، التعويض في الموضوةية الضمانات بحصر تقوم التشريعات بعض      
 نمع آلية تبدأ حيث ، موضوةية كضمانة الملكية نمع شر  يعد لذلك ، الملكية نمع شر  يضيف
 هو القرار هذا إصدار وصلب ، العامة للمنفعة الملكية نمع قرار بإصدار العامة للمنفعة الملكية
 قيد  ومنا صلب هي العامة فالمنفعة ، إنجامه المراد المشروع ةليها يستند ةامة بمنفعة ارتبا ه

 ةلى بالمشرع يحدو الذي هو العامة والمنفعة الملكية نمع بين الكبير الارتبا  وهذا ، الملكية نمع
 ، العامة المنفعة أةلنت إذا إلا به الحكم يجوم لا العينية الحق ملكية أو العقارات ملكية نمع أن
 للمنفعة ومحدد دقيق تعريف المشرع يع ى لا الغالب وفى ، ةامة بمنفعة المشروع يرتب  أن أي

 تحديد ةدم أن الإشارة جدرتو   المجال هذا في واسعة تقديرية سل ة الإدارة لجهة تاركا العامة
 المنفعة مفهوم فترك السل ة جانب من الانحرافات من يدالعد يثير العامة للمنفعة محدد تعريف
 مشروع أي في الملكية نمع لاختيار الإدارة لجهة واسعا المجال يترك الشكل بهذا فضفاضا العامة
 .مناسبا تراه

 م البها لاستيفاء الإدارة جهة إليها تلجأ التي القرارات أخ ر من الملكية نمع قرار يعتبرو       
 الإدارة لجهة يسوغ لا لذلك الخاصة الملكية ةلى الاةتداء  ابع من فيه لما وذلك واحتياجاتها

 التصرف هذا فإن ثم ومن ، ذلك التشريع لها يجم لم ما ، الملكية نمع فردية إدارية قرارات بموجب
 الإدارة لجهة تسوغ التي الشرو  فيه تتوافر وأن ، القانون حدود في دقيقا تنفيذا ينفذ أن يجب
 .العادل التعويض وثانيا ، العامة المنفعة أولا وهي به القيام

 
 ،دراسات، الأردني القانون في الاستمازك ةلى القضائية الرقابة، شنب أبو الكريم ةبد وأحمد العبادي وليد أنظر ، محمد- (9

 .702ص   ،7441،الأردنية  الجامعة ،ةمادة البحث العلمي  2  العدد ، 35 المجّلد والقانون، الشريعة ةلوم
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 حق ةلى قانونيا اةتداء يعد العامة للمنفعة الملكية نمع قرار كان إذا فانه القول سبق وكما      
 ةن الملكية لمنموةي مقابل إة اء ضرورة يفرض القانوني المن ق فإن ، الخاصة الملكية
 الملكية لمنموةي ةادل تعويض فإة اء تخولها كانت التي الامتيامات وةن الضائعة حقوقهم
 هذا ةلى والتعدي المساس ةن مقاباز ويشكل الخاصة للملكية المخولة الضمانات أهم يشكل
 ةن يترتب حيث ، تقديره وسيلة كانت آيا للقضاء التعويض هذا رقابة يكون ما وةادة ، الحق

 يشتر  الذي الضرر ةن تعويضه يستوجب مما ماله، من لحرمانه للمالك ضرار الملكية نمع ةملية

 الأضرار أما والاحتمالي المباشر غير الضرر ةن يعوض لا إذ محققا أي وأكيدا مباشرا يكون أن

 ةن المالك تنامل جبرية أن كما ، المادي الإدارة تعدي حالة إلا تعويض محل تكون فاز المعنوية

نما ثمنا ليس التعويض أن نقول يجعلنا العامة للمنفعة الملكية نمع في ملكيته  لضرر إصازح هو وا 

 الحق و ،'' وةادلا منصفا التعويض يكون أن ةلى المدني القانون من 599  المادة ''لنص  بقا
 مشروةين حقين أمام أننا يبين الملكية نمع لأن ملكيته المنموةة حقوق أهم يشكل التعويض في

 المثلى الوسيلة التعويض يعتبر كما ممكن، ضرر أقل حدود في لكن بأحدهما، التضحية يجب

 الأولية القانونية وضعيته تشبه وضعية إلى ملكيته المنموةة بإةادة يسمح لأنه ، ذلك إلى للوصول

 تنص الجمائري 1885 دستور من 22 فالمادة " ، تشريعية دستورية نصوص ةليه نصت فقد لذا

 (1)'' ومنصف ةادل قبلي تعويض ةليه ويترتب القانون إ ار في إلا الملكية نمع يتم لا : "أنه ةلى
 : ةلى المدني القانون من 955 المادة تنص كماو  '' ،

 غير القانون في ةليها المنصوص والشرو  الأحوال في إلا ملكيته أحد أي حرمان يجوم لا "    

 للمنفعة العقارية العينية الحقوق نمع أو بعضها أو العقارية الملكية جميع نمع في الحق للإدارة أن

 . (2)'' وةادل منصف تعويض مقابلب إلا العامة

جريدة   29/12/1885مؤرخ في  85/031المرسوم الرئاسي من دستور الجمهورية الجمائرية الصادر بموجب  22المادة - (1
 .21/12/1885مؤرخة في  95رسمية 

المتضمن  13/15/2117المؤرخ في  17/15المعدل بالقانون رقم  26/19/1975المؤرخ  75/58من الأمر رقم  766و 677المادة  -(2
     . القانون المدني الجمائري
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 التعويض الواجب الضرر شروط : الأول الفرع

 التعويض مبدأ فإن لذلك ملكيته، للمنموع بالنسبة قصوى أهمية للتعويض أن القول سبق      
 نمع ظل في وأساسي ضروري التعويض أن و الما ، وتشريعية دستورية نصوص ةليه نصت
 لحقه ما ملكيته للمنموع يغ ي بحيث ومنصفا ةادلا يكون أن يجب العامة المنفعة أجل من الملكية

 . كسب من فاته وما ضرر من
 أو  بيعتها تقييم ةن ذلك ينتج لما تبعا للأمازك القانونية القيمة حسب المبلغ هذا ويحدد       

 قبل من أو الآخرين العينية الحقوق وأصحاب مالكيها قبل من الفعلي استعمالها ةن أو مشتمازتها
 .والحرفيين والصناع التجار

 '' :التعويض ونلخصها كما يليالضرر الواجب أما ةن شرو       
 ماديا الضرر يكون أن يجب -       

 مباشرا الضرر يكون أن يجب -        
 (1) ''محقق الضرر يكون أن يجب -        

 التعويض تقدير : الثاني الفرع

قانونيا ةلى حق الملكية الخاصة بل  اةتداءإذا كان قرار نمع الملكية للمنفعة العامة يعد       
تعديا ةلى هذا الحق ، فإن المن ق القانوني يفرض ضرورة إة اء مقابل لمنموةي الملكية ةن 
حقوقهم الضائعة وةن الامتيامات التي كانت تخولها فإة اء تعويض ةادل لمنموةي الملكية 

لمساس والتعدي ةلى هذا يشكل أهم الضمانات المخولة للملكية الخاصة ويشكل مقاباز ةن ا
  . الحق ، وةادة ما يكون رقابة هذا التعويض للقضاء آيا كانت وسيلة تقديره

 عادلال تعويضال"، ألا وهو  مقابللاتحاد إجراء نمع الملكية  يكون أن المشرّع أوجبحيث       
 المادي التوامن إةادة بقصد للشخص يدفع المال من مبلغ هو نرى ما ةلى والتعويض ،والمنصف 

 أو المادي التوامن اختازل يستلمم المفهوم فهذا ضار، لفعل   تعرضه نتيجة اختل الذي المعنوي أو

انتفى الضرر فاز  فإذا بالضرر، ةنه يُعبر ما وهو التعويض، له يُدفع الذي للشخص المعنوي
 . (2)''للتعويض بو وج

العقدية والمسؤولية التقصيرية ، مذكرة لنيل شهادة الليسانس حقوق   انظر مذكرة من اةداد قاضي ةم الدين ، المسؤولية- (1
 .18و  11، ص  2212/2213جامعة الوادي ، الجمائر ، السنة 

 قانون أحكام ضوء في الإستمازك لمشروةية كشر    العادل التعويض،  العدوان إسماةيل وأشرف هياجنه مياد ةبدالناصر- (2
 .476و 475، ص 7417، سنة 2 العدد ، 39 المجلّد والقانون، الشريعة ةلوم ،دراسات  الأردني الاستمازك



37 
 

 العامة النظرية فيها بس  مفصلّة أحكاماً  المدني القانون في الأردني   المشرّع كرّس وقد "      
 للنظر الازفت ومن،  المختلفة بصورها المدنية المسؤولية جماء ةلى التعويض وجعل،  لازلتمامات

 لحقت التي ضرارالأ جبر بهدف والأدبية المادية الأضرار ةن بالتعويض سمح المشرّع أن
  .، وهو ما  بقه المشرع الجمائري في القانون المدني الجمائري  (1)'' بالمضرور

تقدر  بقا للأسعار السائدة وقت  أنتقدير قيمة التعويض العادل يجب  أنوفى تقديرنا       
تقدير هذا  في قرارحق ال عن  ملكيتهصدور قرار نمع الملكية ، وأن يكفل التشريع للمنموع 

 . التعويض أمام القضاء
حدد الإجراءات الجوهرية لنمع الملكية بما يكفل لذوى أن القانون الإشارة إليه  وما تجدر      

صولهم ةلى تعويض ةادل مقابل نمع ملكيتهم للمنفعة الشأن من المازك وأصحاب الحقوق ح
 قرارةن  ريق شكل بكل محافظة تالعامة وذلك بأن أسند تقدير قيمة التعويض إلى لجنة فنية ت

 القيمة والمتمثلة في ةناصر ثازثة أساس ةلى يتم التعويض تحديد إنوما يمكن أن نضيفه 
     .للعقار الفعلي الاستعمال العقار، وبعدها مشتمازت ثمللعقار،  الحقيقية
حصل  قديرية للإدارة ، وفي حال ما إذايخضع تقدير قيمة التعويض إلى السل ة التكما       

ذا  نماع في قيمة العقار المراد نمع ملكيته بين المالك والسل ة الإدارية ، يخضع التقدير للقضاء  وا 
 القيمة فإن وبالتالي السوق لقواةد بجهله يعذر فإنه القانون في الأول الخبير هو القاضي كان

 القضاء يد ترفع فإنها ملكيتهم المنموةة الأشخاص وكذا للإدارة الإنصاف تحقق كانت إذا المقارنة
 الأمازك تقييم مهمة أسند ئرياالجم  المشرعو  ، ءاوخبر  مؤهلين لأشخاص وتركها تقديرها ةلى

 .  الو نية الأمازك إدارة مصالح إلى ملكيتها نمع الم لوب العقارية والحقوق
  التعويض نطاق الثالث الفرع
 القانون أجامه اةتداء لكنه الخاصة الملكية ةلى اةتداء يشكل العامة للمنفعة الملكية نمع إن    

 ومساسا ماديا اةتداء يشكل السل ة هذه ةن انحراف أو خروج وكل إتباةها يجب ضواب ه وحدد
 الإدارة ةلى يجب ، ومضبو ة محددة إجراءات المشرع فرض من فالهدف ، الملكية بحق خ يرا
 نمع نظام ةليه يبني الذي الأساس ةن يخرج انحراف كل من الملكية منموةي حماية هو إتباةها
 . العامة للمنفعة الملكية

 
 .476 ، ص سابقالمرجع ال،  العدوان إسماةيل وأشرف هياجنه مياد ةبدالناصر- (1



38 
 

 القواةد يحدد الذي 9119 سنة ابريل-20 في مؤرخال 19/99القانون في المشرع أن حيث      
 الإدارة لجهة فيها يجوم التي الحالات حدد العمومية المنفعة أجل من الملكية بنمع المتعلقة
 ، صراحة المشرع ةليها نص استثنائية وسائل باستخدام وذلك للأفراد الخاصة بالملكية المساس

 إجراءات اتخاذ أو ةليها المؤقت الاستيازء أو العقارات لبعض العامة المنفعة صفة رتقري منها
 تنمع أن من وصيانتها حمايتها تكفل التي والشرو  الضواب  وضع دفق لذا ، بشأنها الملكية نمع
 جهة ومن أولى جهة من الملكية حماية لتحقيق التنظيم ذلك فكان غاية لغير ةليها يستولى أو

 التعويض محل يحل ةيني تعويض العامة المصلحة ودواةي أهداف تحقيق ذاته الوقت فيو  ثانية
 شرو  ولا الدفع تبرر التي والوثائق التعويض دفع كيفية يحدد لم القانون فإن هذا ةدا ما النقدي
 . السحب
 القديمالقانون  في لا التعويض دفع حول تفصيلية أحكام أية الجمائري يخصص المشرع لم''       
 مبلغ ةلى إيداع 19/99 رقم القانون من 27 المادة نصت التنفيذي ، فقد المرسوم في حتى ولا

 في التبليغ المحدد فيه يتم الذي نفسه الوقت في المختصة الهيئة لدى للمعني الممنوح التعويض
 . (1)''التعويض  اقتراح إمكانية ةلى الثانية فقرتها في تنص حيث منه 25 المادة

 إحدى في حصره الجمائري المشرع فإن التعويض ن اق بخصوص قوله يمكن وما      
 . النقدي التعويض في الثانية بينما العيني، التعويض الأولى ، ال ريقتين

 للتعويض النقدي الدفع : أولا 
 مالك ملكية نمع ةن المترتبة الأضرار جبر يمكنه بما نقديا التعويض يكون أن الأصل      
 29/29/1883 في المؤرخ 83/115 التنفيدي المرسوم''  من 30 المادة أن حيث ، العقار
 وبالعملة نقدا يكون التعويضات دفع أن ةلى ، (2)'' 81/11 القانون ت بيق كيفيات يحدد الذي

 . العامة للمنفعة لكيةالم نمع قرار من للمتضرر نقدي تعويض بتقديم ملممة فالإدارة ، الو نية
من نمع الملكية المتعلقة بقواةد ال الذي يحدد 1881ابريل سنة -29مؤرخ في  81/11القانون رقم من  22و 29الموادانظر  (1

متمم  21/22/1881المؤرخة في  21، الجريدة الرسمية للجمهورية الجمائرية الديمقرا ية الشعبية العدد . لمنفعة العموميةأجل ا
ومتمم بالمادة  32/12/2220مؤرخة في  12جريدة رسمية  2222المتضمن قانون المالية لسنة 20/21من القانون 52 بالمادة

      .31/12/2229مؤرخة في  12جريدة رسمية  2221المتضمن قانون المالية لسنة  29/22من قانون  28
مؤرخة في  21ر .ج 81/11ت بيق القانون الذي يحدد كيفيات  29/29/1883المؤرخ في  83/115المرسوم التنفيدي  (2

المؤرخ في  21/222والمرسوم  12/29/2222المؤرخ في  22/201متمم ومعدل بالمرسوم  21/21/1883
29/29/2221. 
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 إسكان بإةادة والقيام النقدي التعويض دفع ةن العدول للسل ة يمكن الإ ار هذا وفي      
 محازت بعرض وتقوم ملكيتها المنموةة المهني الاستعمال ذات السكنية المحازت مستأجري
 . والصناةيين والحرفيين التجار ةلى معادلة

  العيني التعويض : ثانيا
 يمكن فانه ، الجمائري المدني القانون يف الواردة لتعويضل العامة الأحكام إلى استنادا       
 الوسائل من يعتبر التعويض وهذا ، المنموع لعقارا مقابل لمتضررل ةيني تعويض منح للإدارة
 22 المادة لنص استنادا وذلك ، العامة للمنفعة الملكية نمع لإجراء ت بيقها في تعتمدها التي
 القانون من 30 المادة وكذا العامة للمنفعة الملكية بنمع المتعلق 81/11 القانون من 22 الفقرة
 . ةيني تعويض بإيجاد ملممة غير وهي للإدارة ذلك في التقديرية السل ة وتبقى ، 83/115

 التعويض دفع عوارض: الفرع الرابع       

 وتتأخر المبلغ نهائيا يتحدد فقد المبلغ، إيداع بعد أو قبل جديد ي رأ من ما لك بها يقصد      
 الإدارةوبالتالي تمتنع التعويض  دفع ةلى الغير ي رأ اةتراض وقد ،إيداةه  أو دفعه في الإدارة
 ال رفين لأحد بتحملها ينص لما إذ للمصاريف بالنسبة الأمر وكذلك، كليا  أو جمئيا الدفع ةن

 التعويض دفع ةدم يمتد وقد ، التعويض مبلغ من المصاريف هذه الإدارة فتخصم قضائي بحكم
 ةن شيء أي يورد لم ئرياالجم  القانون أن ذلك من نخلص،  قيمته من شيء يفقده  ويلة مدة

 ق عا يرتب نهائيا تقديره أصبح الذي التعويض دفع في التأخر نأ ، كما التعويض ةوارض
 لا والتي ، العامة القواةد إ ار في وضعها يمكن المسؤولية هذه الملكية نامةة الإدارة مسؤولية
 العادل المسبق التعويض بشر  منها تعلق ما لاسيما ، الملكية لنمع الخاصة القواةد مع يتوافق

 الملكية في ما بكل المالك مركم في يبقيه المتضرر تعويض ةدم أن هي فالقاةدة ، والمنصف
 اخ ير  مساسا يعتبر العامة للمنفعة الملكية نمع كان ولما'' ، والاستغازل الانتفاع حقوق من

 العادل القبلي التعويض ةلى نص فقد ، بتعويض ومسبوقا مضمونا يكن لم إذا داالأفر  بحقوق
  .  (2)''  منه 20 المادة في ئرياالجم  الدستور والمنصف

 
من أجل نمع الملكية المتعلقة بقواةد ال الذي يحدد 1881ابريل سنة 29مؤرخ في  81/11القانون رقم من  22المادة انظر  (1
  21/22/1881المؤرخة في  21، الجريدة الرسمية للجمهورية الجمائرية الديمقرا ية الشعبية العدد . لمنفعة العموميةا

جريدة   29/12/1885مؤرخ في  85/031من دستور الجمهورية الجمائرية الصادر بموجب المرسوم الرئاسي  22المادة   (2
 .21/12/1885مؤرخة في  95رسمية 
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 المشرع بإصدار نص قانوني يحدد يبادر لم إذا معنى بدون يصبح القبلي التعويض هذا فإن      
 ما بقدر وهو دفعه في جراء التأخر من الإدارة تلحق التي المالية والعقوبات التعويض دفع آليات

بسيادة ، ويشعهرهم  والدولة تجاههم الإدارة مصداقية يقوي ملكيتهم المنموةة الأفراد ينصف
أمازكهم ةلى المصالح الخاصة للأفراد وكذا القانون ، وأن الدولة تصون وتسهر ةلى الحفاض 

من أمازكهم أمور قد تهدد مصالحهم أو تجردهم  من كل ما هو اةتداء أو ما شابهه منوةقاراتهم 
  . من دون رضاهم ودون مبرر شرةي يحدده القانون

ذا        والحقوق الأمازك لحيامة معينة دةـم الإدارة ةلى يفرض لم مائريـالج القانون كان وا 
 أربع4 تتجاوم لا التي الملكية نمع إنجام خازلها يتم أن يجب التي المدة حدد قد المنموةة لكنه

 الذي يحدد 1881ابريل سنة -29مؤرخ في ال 19/99من القانون  92حسب المادة  سنوات
إلى أن القرار يجب أن كما تجدر الإشارة  لمنفعة العموميةمن أجل انمع الملكية المتعلقة بقواةد ال

 . (1)''  الأربع سنوات لكية وأشتر  المشرع أن لا يتجاوم يبين الأجل المحدد لانجام نمع الم
 دفع خازلها يجب التي المدة نفس هي ليست الملكية نمع إنجام مدة أن النصين من ويستفاد      

 الحيامة هو ليس النصين في الملكية نمع إنجام بعبارة فالمقصود ، الخمينة إيداةه أو التعويض
 ةندما الإدارة أن حين في،  الملكية نمع قانون في المحددة الشرو  اكتمال تت لب الحيامة لأن

 يلغي لا ذلك فإن التعويض دفع في تما از ذلك في ويتبع ، المنموةة الأمازك حيامة في تتما ل
 وقت مع يتناسب أن يجب التقييم وقت لأن التقييم بإةادة الم البة في ملكيته نمةت الذي حقال

 الإداري راالقر  صدور سوى الملكية نمع لإنجام معنى من يبق لم وبالتالي ، الملكية نمع إنجام
 التعويض دفع ةدم ةند التقييم بإةادة الم البة فحق 29 المادة في المحددة الشرو  وفق بنمةها

 حدث إذا حتى بذلك ت الب أن للإدارة وليس فق  ملكيته للمنموةة حق هو معين أجل في
 .التعويض دفع قبل المنموةة والحقوق تاللعقار  النفعية أو الحقيقية القيمة في انخفاض

 
من نمع الملكية المتعلقة بقواةد ال الذي يحدد 1881ابريل سنة  29مؤرخ في  81/11القانون رقم من  12المادة انظر  -(1

متمم  21/22/1881المؤرخة في  21لمنفعة العمومية ، الجريدة الرسمية للجمهورية الجمائرية الديمقرا ية الشعبية العدد أجل ا
ومتمم بالمادة  32/12/2220مؤرخة في  12جريدة رسمية  2222المتضمن قانون المالية لسنة 20/21من القانون 52بالمادة 

 .31/12/2229مؤرخة في  12جريدة رسمية  2221المتضمن قانون المالية لسنة  29/22من قانون  28
  .ة نزع الملكيةدور القضاء في حماي: المطلب الثالث   
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 ظلت القضائية السل ة أن المعلومف الخاصة الملكية لحماية أساسيا مصدرا القضاء يعتبر      
 هذه تتجلى لها تتعرض التي الاةتداءات جميع من الخاصة للملكية حامية الممن من ردخا

 الأةمال كل في للقانون بالخضوع دائما ملممة فالإدارة الإدارة لأةمال القضاء رقابة في الحماية
   وحرياتهم الأفراد حقوق لحماية للتدخل للقضاء المجال يفسح للقانون تجاوم وكل بها تقوم التي
 الضمانات أهم أحد العامة لمنفعة الملكية نمع نظام في الإدارة لأةمال القضاء رقابة شكلت حيث

 بنمع تقوم التي فهي الموضوع هذا في  رفا تكون الإدارة وأن خاصة النظام هذا في المفروضة
 قضائيةال الرقابة تعد وبالتالي العملية هذه لإتمام الازممة الإجراءات بكتابة تقوم التي وهي الملكية
 الملكية تمس قد التي الانتهاكات ضد أكيدة حماية من تخوله لما الملكية لمنموةي حقيقية ضمانة
 عو منم ال يرفعها التي الدةاوى ةبر المجال هذا في الخاصة للملكية القضاء حماية وتتم .الخاصة
 قرار إلغاء دةوى في تتمثل فقد الملكية نامةة السل ة أو الملكية نامع انحرافات ضد الملكية
 يتجلى ، المادي الاةتداء  وقف إلى الرامية الدةوى وكذلك التعويض دةوى أو العامة المنفعة

 حقوق حماية في الإداري القاضي دور خازل من العقارية الملكية حماية في الإداري القضاء دور
 ، الإدارية الدةوى هي ةليها يعتمد التي والوسيلة ، والإدارة الدولة تعسف من وصيانتها الموا نين

 أو المشروع الغير القرار إلغاء في سواء  بحقه الم البة أجل من ملكيته المنموع يرفعها والتي
  . ةنه التعويض أو السل ة استغازل بعيب المشوب

 القرار ذاه كان متى القرار هذا من للتخلص الأساسية الضمانةحيث تعتبر دةوى الإلغاء       
 الموالي الفصل خازل من توضيحه إلى سنسعى ما وهو السل ة استعمال سوء بعيب مشوب
 الضمانات إحدى يعتبر أنه كما ، الإجراء هذا ت بيق ةن المترتبة ومنامةات بالإجراءات المتعلق

 القرار مشروةية بمراقبة المختص القاضي هو الإلغاء فقاضي ، الفردية الملكية تحمي التي
 في المؤرخ 21 /28 قانون من 829و 822المواد خازل ومن ، العامة بالمنفعة لا المتعلق

 هي الإدارية المحاكم أن نجد والإدارية المدنية الإجراءات انونق المتضمن 2221 /24/22
 . فيها  رفا الدولة تكون التي المنامةات في بالفصل المختصة

والمتضمن قانون الإجراءات المدنية  24/22/2228الصادر  28/21من القانون  829و 822انظر المواد-9
 .9ص /  29/212228بتاريخ  29الجريدة الرسمية / والإدارية
التي أصدرت القرار الرامي الدةوى التي ترمي إلى فحص مدى شرةية تصرف الإدارة ف      

والذي يتجسد في قرار نمع الملكية للمنفعة العامة والحكم بإلغائه إذا  ،بنمع الملكية للمنفعة العامة 
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لتوفر إحدى العيوب التي قد تثرأء ةلى القرارات الإدارية كعيب الاختصاص أو ثبتت ةدم شرةيته 
ةيب التسبيب أو قصوره ، وكذا ةيب ةدم احترام الإجراءات والشكل ، أو أي ةيب من العيوب 

تعويض المناسب جبرا للضرر الناجم ةن هذا العمل غير المشروع ثم تتصدى لل،  الأخرى
هذا القرار المشوب  إلغاءوالمتمثل في إصدار قرار مشوب بعيب ، وبالتالي يجب  والضار

 جراء صدوره أو ت بيق البنود التي وردت فيه أو تضمنها القرار المتضرر منبالعيوب وتعويض 
 . المعيب

السل ات الإدارية التي صدر منها النشا  الإداري غير  ع ضدترفدةاوى  هناككما أن       
والتي تتمثل في الدولة أو البلدية أو الولاية أو إحدى المؤسسات ذات ال ابع  المشروع والضار

ولا تنصب التصرف الإداري غير المشروع ذاته كما هو الحال مع دةوى الإلغاء التي  ، الإداري
فإذا  الب شخص  ة القرار الإداري غير المشروع في ذاتهتنصب وتتركم ةلى مخاصمة ومهاجم

القضاء الإداري لا تقف قرار نمع الملكية ، فإن مهمة بالتعويض ةن ضرر أصابه نتيجة تنفيذ 
أيضا   يقف، ولا بل يتجاوم ذلكقانون أو مخالفا لهالإدارة م ابقا للةند التدقيق فيما إذا كان قرار 

، بل تتجاوم ولاية المحكمة الإدارية إلى  سابقا المذكور المشوب بإحدى العيوب ةند إلغاء القرار
تعد المنفعة العامة منا  نمع الملكية فهي الأساس الذي بني ، و لصاحب الحق  الحكم بالتعويض

 . ةليه هذا النظام ككل

كن لماما ةلى القضاء أن لأمام ةدم وجود مفهوم دقيق لفكرة المنفعة العامة ولا يسعنا القول       
وأمام ةجم الرقابة العادية لكبح أوجه  ، لمنفعة العامةةلى آلية نمع الملكية ايوفر رقابة فعالة 

الذي شاب ةمل الإدارة في تقديرها للمنفعة العامة كان من الواجب ةلى القضاء أن  الانحراف
بهدف خلق توامن تجدات العصر فنيا وتقنيا بما يتناسب ومس يستوةب هذه الأمور وي ور رقابته 

، واةتمادا ةلى ما وصلت إليه التشريعات الحديثة في هذا  حماية حقيقية للملكية الخاصةيوفر 
 . المجال 

والمتضمن قانون الإجراءات المدنية  24/22/2228الصادر  28/21من القانون  829و 822انظر المواد-(9
 .9ص  ، 2228 / 29/21بتاريخ 29الجريدة الرسمية  ،والإدارية

 : الأولخلاصة الفصل 
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نمع الملكية  :فالنقطة للأولىهذا الفصل إلى نق تين أساسيتين ،  دراسةنخلص من خازل       
ا أمام قضية نمع للملكية للمنفعة يرتكم ةلى أركان لابد من توافرها لنعتبر أنن ةللمنفعة العام

 الملكية نمع سل ة القانون منحها التي الجهة في للملكية والمتمثل العامة وهي ال رف النامع
للمنفعة العامة ، وبناءا ةلى ذلك تقوم باتخاد هذا الإجراء ألا وهي السل ة العمومية الممثلة للدولة 

الخ ، هي الوحيدة المخولة لها قانونا ...الوالي أو رئيس المجلس الشعبي البلدي  أو كالومير
 .السيادة  مظاهر من مظهر الملكية ت بيق هذا الإجراء لأن نمع

غالبا ما يكون الجهة النامةة والذي ،  الملكية نمع من المستفيد ويتمثل ال رف الثاني في      
للملكية ، فالدولة بهدف انجام مشاريع ذات أهمية و نية كبرى كبناء مقرات الإدارات المركمية 

م ارات أو المستشفيات  تلجأ إلى نمع والومارات والسفارات أو لانجام منا ق حرة أو مواني أو 
الملكية وهي في نفس الوقت المستفيد منها ، كما يمكن أن يكون المستفيد مؤسسات اقتصادية 

  .ةمومية أو تجمعات سكانية كبرى ، أو منشاءات أمنية أو ةسكرية 
ا ثالثا  رفمن في أغلب الأحيان صاحب الملكية العقارية الخاصة  المتضررفي حين يكون       
 العقاري الذي الحق صاحب مالك العقار الذي نفد فيه إجراء نمع الملكية للمنفعة العامة ، أو وهو

 .حقوقه  ةلى العامة للمنفعة الملكية نمع إجراءات قررت

فقد أشار إليه التشريع الجمائري بناءا ةلى ما  الملكية المنموةة والركن الأخير والمتمثل في      
 من 22و 21 المادتين في جاءما  ورجوةا إلى المدني ، القانون من 166 المادة نص ورد في

 العقارية الملكية ةلى فق  يرد العمومية المنفعة لأجل الملكية نمع إجراء فإن ،81/11رقم القانون
 .المنقولات دون للأفراد التابعة الارتفاق وحق ، الانتفاع حقك العقارية العينية الحقوق أو

فتتعلق بالضمانات التي يعتمد ةليها إجراء نمع الملكية  :النقطة الثانية أما بخصوص       
للمنفعة العامة ، والتي تتمثل في ضمانات إجرائية وضمانات موضوةية ، فبالنسبة للإجرائية 

قضاء الاستعجال الوسيلة المثلى لدرء الخ ر اليعد حيث والمتمثلة في الدةوى الاستعجالية 
يقي المحدق بالحق المراد حمايته والذي يلممه السرةة التي لا تتوفر ةليها إجراءات التقاضي الحق

أي اةتداء  إيقافبحيث أن القضاء الاستعجالي يمكن المتضرر أو صاحب الحق من العادية 
تغييرات ةلى الشكل العام أو القاةدة  إحداثسواء كان أشغالا أو إجراءات إدارية من شأنها 

 .ة العقار أو الحقوق العينية المراد حمايتها الأساسي
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أن يكون  اشتر  فيه المشرعوالذي ، بينما الضمانة الموضوةية تتمثل في التعويض       
تعويض ةادل وقبلي ومنصف ، بحيث يجبر الأضرار الناشئة ةن ت بيق إجراء نمع الملكية 

 .  للمنفعة العامة

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 نزع الملكية والمنازعات المترتبة عنهاوضوابط إجراءات :الفصل الثاني
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من أجل تحقيق ضمانات فعالة للمنموع ملكيتهم أوجب المشرع ةلى السل ة العمومية       
المختصة إتباع إجراءات وخ وات دقيقة محصورة قبل النقل التام للملكية من ذمة الأفراد إلى ذمة 

فيجب ةلى  81/11من نمع الملكية أو من هذا الإجراء حسب بنصوص القانون الجهة المستفيدة 
بصفة دقيقة مخافة وقوةها تحت  ائلة الب ازن  وبالتالي  لب  إجراءات إتباعنامع الملكية 

في جملة من  الإجراءاتوتتمثل هذه  المتضرر المنموع ملكيته للتعويض ةما لحقه من ضرر
لا كا  .ن تعسفا في استعمال الإدارة لحقها القرارات وجب إتباةها وا 

ةملية نمع الملكية للمنفعة العمومية تعتبر ةملية قانونية  نوما يازحظ في هذه النق ة أ      
وخ وات دقيقة حددها التشريع  إجراءاتلعدة  الآليةلهذه  استعمالهاشكلية تخضع الإدارة في 

ليس لها  بأن الإدارة ان باةالأولى ]الساري المفعول حيث أن هذه الإجراءات تع ي مند الوهلة ا
في هذا المجال كما يظهرا جليا أن هذه  بل هي مقييدة الامتيامهذا  استعمالالحرية الم لقة في 

لهذا  استعمالهاعسف الإدارة في القيود هي ضمانات  وحماية لأصحاب الملكيات الخاصة من ت
 .الحق
وجب ةلى  يونعني  بالإجراءات في ن اق نمع الملكية للمنفعة العامة هي تلك الشكليات الت     

الملكية العامة شري ة فراد إلى حضيرة الإدارة إتباةها حتى تتمكن من نقل الملكية من حومة الأ
 .الهدف لتحقيق المنفعة العامة

المؤرخ  81/11القانون نجد أن  الآليةى نصوص التشريع الجمائري المنظم لهذه وبالعودة إل     
إلى إجراءات نمع  قد ت رق المتضمن نمع الملكية من أجل المنفعة العامة 29/20/1881في 

بحيث يت رق الم لب الأول للإجراءات  في المبحث الأول بالدراسة ي سنتناولهاتالملكية ، وال
المبحث الثاني نخصص ، و  ةادية لإجراءات الغيرل العادية لنمع الملكية والم لب الثاني

 . (1)  "للمنامةات المترتبة ةنها  
 
يحدد القواةد المتعلقة بنمع الملكية للمنفعة العامة ج ر الذي  29/20/1881المؤرخ في 81/11انظر مواد القانون رقم -(1

مؤرخة في  12ج ر  2222المتضمن قانون المالية لسنة  20/21من قانون 52، المعدل بالمادة 21/22/1881مؤرخة في 21
مؤرخة في  12ج ر  2221المتضمن قانون المالية لسنة  29/22من القانون  28ومتمم بالمادة /  32/12/2220
31/12/2229. 

 الإجراءات المتبعة في نزع الملكية: المبحث الأول

http://www.startimes.com/f.aspx?mode=f&edit=newtopic&f=58&src=http%3A//www.startimes2.com/f.aspx%3Fmode%3Df%26f%3D58#_ftn14
http://www.startimes.com/f.aspx?mode=f&edit=newtopic&f=58&src=http%3A//www.startimes2.com/f.aspx%3Fmode%3Df%26f%3D58#_ftn14
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نعرض في هذا المبحث الإجراءات العادية ، ثم الإجراءات الغير ةادية في نمع الملكية     
 .للمنفعة العامة 

 عاديةالالإجراءات : الأولالمطلب  

الثالثة تمثل في خمسة في مادته  11-81الإجراءات العادية لنمع الملكية حسب قانون أن       
 :وهي  مراحل
 :  التصريح بالمنفعة العمومية: الأولالفرع 

هدف هذا التصريح إلى هدفين أساسين ، فمن جهة تحديد الغاية من العملية التي تريد يحيث      
،  الإدارة القيام بها ، ومن جهة أخرى إتاحة الفرصة للأفراد المعنيين إبداء آراءهم حول المشروع

وهذا ما ، أن التصريح بالمنفعة العامة لا يمكن الن ق به إلا ةند إجراء التحقيق المسبق بدقة و 
فيما يخص  والتي استثنت بعض العمليات ، أي 11-81من قانون  0نصت ةليه المادة 

ةن المنفعة العمومية بدون إجراء  الإةازنالعمليات السرية الخاصة بالدفاع الو ني فانه يمكن 
   من نفس القانون 12المسبق وهذا ما تنص ةليه المادة التحقيق 

-83إن الإجراءات التي تسبق التصريح بالمنفعة العمومية قد حددها المرسوم التنفيذي رقم      
            :  هذه المراحل السابقة بالمنفعة العمومية والتي تتمثل في 1883جويلية  29في  115

 .  التحقيق حول المنفعة العموميةقرار فتح  -              
 . التقرير حول المنفعة العموميةو  -    

 : ، ونفصلها كما يلي  قرار التصريح بالمنفعة العموميةو   -            
وةليه يكون إجراء التصريح بالمنفعة العمومية مسبوق بتحقيق يرمي إلى إقرار ثبوت هذه      

المنفعة ، وهو ما ورد في المادة الرابعة السابقة الذكر، وتقوم بالتحقيق في المنفعة العمومية لجنة 
تحقيق تتكون من ثازث أشخاص يعينون من بين الموجودين في قائمة و نية وسنعرضه في 

 .لنق ة الموالية ا
 
الذي يحدد القواةد المتعلقة بنمع الملكية للمنفعة العامة ج ر  29/20/1881المؤرخ في 81/11القانون رقم  انظر مواد-(1

مؤرخة في  12ج ر  2222المتضمن قانون المالية لسنة  20/21من قانون 52، المعدل بالمادة 21/22/1881مؤرخة في 21
مؤرخة في  12ج ر  2221قانون المالية لسنة المتضمن  29/22من القانون  28ومتمم بالمادة /  32/12/2220
31/12/2229. 

 .الذي يحدد القواةد المتعلقة 29/20/1881المؤرخ في 81/11من القانون  20المادة  -(2
 :التحقيق حول المنفعة العمومية -أولا 
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المراد نمع الملكية هدف التحقيق هو تمكين الموا نين من معرفة  بيعة ومحتوى المشروع       
بقرار من الوالي  سواء، ويتم فتح التحقيق بقرار يصدر ةن السل ة الإدارية المختصة من أجله 

ضب  كيفيات التحقيق ، و  تعيين لجنة التحقيق أو بقرار وماري مشترك يحتوي هذا القرار ةلى
ملفا  إةدادالملكية  وقبل مباشرة الإجراءات من  رف الإدارة  فان ةلى المستفيد من نمع المسبق

رقم  الذي يحدد كيفيات ت بيق القانون1151883-83من المرسوم التنفيذي رقم  2 بقا للمادة 
رة اللجوء إلى إجراء نمع تقرير يبرر ضرو ةلى يشمل  ، 29/20/1881فيالمؤرخ  81/11

ويشتمل أيضا ،  المحاولات الودية والاقتناء بالتراضي هاويبين النتائج التي تمخضت ةن الملكية
التي نص أن يشمل كل البيانات  يجب كذلك الملف، و تصريحا يوضح الهدف من العملية ةلى 

وةند إةداد هذا الملف من  رف المستفيد من نمع الملكية يوضع ةليها المرسوم السابق الذكر ، 
، والذي للدراسة تحت مسئولية الوالي الذي يتمتع بسل ة واسعة لقبول أو رفض  لب نمع الملكية 

 وفي حال ، يمكنه أن ي لب جميع المعلومات أو الوثائق التي يراها مفيدة ونافعة لدراسة الملف
ضب  ، إضافة إلى ذلك يقوم ب توافرت تلك الشرو  في الملف يقوم الوالي بتعيين لجنة تحقيق

 . كيفيات التحقيق المسبق
فالمنفعة  الوالي التحقيق المسبق حول المنفعة العمومية بقرار من يفتتح :التحقيق المسبق       

حيث يحدد المكان الذي يجري فيه التحقيق "  ،( 1) "العامة هي المبرر لقيام الدولة واستمرارها 
تحقيق إلى مجموةة من القواةد تبعا لأهمية العملية وكيفيات ةمل اللجنة ويخضع قرار فتح ال

الإشهار بمركم البلدية التي يوجد والمتمثلة في  83/115من المرسوم التنفيذي  5حسب المادة 
 كما ينشر في مجموةة القرارات الإدارية للولاية نشر القرار في يوميتين و نيتينو ،  عو فيها المشر 

التحقيق  يةتاريخ بدا ،أو الغرض منه الهدف ك ،مجموةة من النقا  ويبين قرار فتح التحقيق ، 
من  5وهذا حسب المادة ، تضمن الأسماء والألقاب والصيغة توانتهائه وتشكيلة اللجنة التي 

 . (2)"  83/115مرسوم 
 
الذي يحدد 21/21/1883مؤرخة في  21ج ر  1883جويلية  29في  83/115المرسوم التنفيذي رقم من  5و2المواد -(1

 .الذي يحدد القواةد المتعلقة بنمع الملكية للمنفعة العامة 29/20/1881المؤرخ في 81/11رقم  القانونكيفيات ت بيق 
، ص 2213براهيمي سهام، فكرة المنفعة العامة ، مجلة الشريعة والقانون، كلية القانون جامعة الامارات العربية المتحدة،  -(2

339. 
 - : يلي ماةلى  19/99  القانون من 21 الرابعة المادة تنصإذ   
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، ( 1)  " المنفعة هذهثبوت  إقرار إلى يرمي بتحقيق مسبوقا العمومية بالمنفعة التصريح إجراء يكون"
 والإدارة المشروع ومحتوى  بيعة ةلى الإ ازع من الموا ن تمكين إلى يهدف المسبق التحقيقف

ن، و  المنفعة عاليةف مدى تحديد  لهم يسمح مما الجمهور تصرف تحت التحقيق ملف يوضع ا 

بداء ةليه بالإ ازع  تحيف 19/99من القانون 70و 70 المادة ةليه تنص ما وهذا ، فيه الرأي وا 

  بيعة حسب المختصة الإدارية السل ة تصدره ذيال بقالمس قالتحقي تحف رارق ببموج التحقيق

نق تين أساسيتين تتمثل الأولى  القرار هذا ويتضمن مشترك وماري قرار أو الوالي من قرار العملية
 . التحقيق كيفيات ضب ، بينما الثانية في ق التحقي لجنة تعيينفي 
 المسبق التحقيق لجنة تكوين -1 

الذي يحدد كيفيات  13/901لمرسوم التنفيدي من ا 5و 4و 3اء ةلى نصوص المواد بن     
 تحقيق لجنة بتعيين يقوم الذي الوالي مسؤولية تحت تكون دراسة الملف 19/99القانون ت بيق 
 ةفاةلي مدى إثبات بقصد التحقيق لإجراء لها، رئيسا أحدهم يكون ، أشخاص ةثازث من تتكون
الداخلية  رومي نةس لك ب هاو نية يض قائمة نم ذكورينالم خاصالأش ار، ويخت العموميةة المنفع

 21 إلى أشخاص 92 نم مـتض يوالت  ولاية كل دهاتع يالت وائمالق ىإل تنادااس المحلية والجماةات
 : من القوائم هذه وتتكون،  شخصا

 القضاة قدماء -
حسب الترتيب  ةلى الأقل 93 ةدرجال المختصين المصنفين في وظفينالم دماءق أو وظفينالم -

 .المعمول به والساري ةلى كل أسازك الوظيف العمومي 

 . التحقيقات سير في اخبرته أو الكفاءته رانظ همتس أن نمكي رىأخ شخصية أية -

 
من نمع الملكية المتعلقة بقواةد ال الذي يحدد 1881ابريل سنة -29مؤرخ في  81/11القانون رقم من  20المادة انظر - (1

متمم  21/22/1881المؤرخة في  21، الجريدة الرسمية للجمهورية الجمائرية الديمقرا ية الشعبية العدد . لمنفعة العموميةأجل ا
ومتمم بالمادة  32/12/2220مؤرخة في  12جريدة رسمية  2222المتضمن قانون المالية لسنة 20/21من القانون 52بالمادة 

      .31/12/2229مؤرخة في  12جريدة رسمية  2221ة لسنة المتضمن قانون المالي 29/22من قانون  28
الذي يحدد كيفيات ت بيق القانون  29/29/1883المؤرخ في  83/115المرسوم التنفيدي من  22و 20و 23المواد  (2

والمرسوم  12/29/2222المؤرخ في  22/201متمم ومعدل بالمرسوم  21/21/1883مؤرخة في  21ر .ج 81/11
 .29/29/2221في  المؤرخ 21/222
 التحقيق لجنة مهام -2  
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الذي يحدد كيفيات ت بيق القانون  13/901من المرسوم التنفيدي  71" رجوةا إلى المادة      
 همن دفاله قتحقي إجراءب القيام فيتتمثل  المسبق التحقيق لجنة مهمةفان ، ( 1)"   19-99
 .إنجامه المممع للمشروع العمومية المنفعة ةفاةلي اتإثب

 شخص أي سماع قالتحقي ةلجن ولتخ" هأن ىةل 99-19 انونالق نم 20 ادةالم نصوت      
ةداد لأةمالها ضرورية معلومات أية ةلى والحصول  .( 2)"  استنتاجاتها وا 

 يبوحوا ألا ذكورةمال ةاللجن أةضاء ةلى يجب أنه ةلى المادة نفس من الثانية الفقرة وتنص     

 .مهمتهم أداء أثناء ةليها ي لعون التي والمعلومات بالوثائق يتعلق سر بأي

بالتصريحات التي  الاخدو  لأقواله ةاللجن تماعاس ةبإمكاني خصش للك رفيعت كذل ىإل افةإض      
 العملية لأهمية تبعا التحقيق مدة تحدد، و   التحقيق الذي تقوم به بخصوص مناسبةترى أنها 

 . اللجنة ةمل وكيفيات

 لها وافرتت إذا إلا ،انإتق لبك أةمالها تباشر أن للجنة يمكن لا أنه ةلى ارةشالإ وتجدر      
 من التباس كل بلتجن كوذل امهامه رةمباش نم اتمكنه يالت الازممة والوسائل الشرو  جميع

 .التحقيق إجراء أثناء يرتكب أن المحتمل

يتضمن  تقريرا ظرفيا رسليبعد انتهاء التحقيق المسبق ،  أنه الجمئيةفي هذه  إليهوما نخلص     
 مع ةينتها التي المختصة الإدارية السل ة ىإل والمؤرخة رةشوالمؤ  الموقعة التحقيق لجنة أةمال

 ةالمنفع يف التحقيق إنهاء تاريخ بعديوم  94 أجل في وذلك ، وخازصة اللجنة الوثائق جميع
بها ، عة العامة للعملية المممع القيام كما يعرض فيه الاستنتاجات بشأن  ابع المنف،  ةالعمومي

الملكية المتضمن نمع  99-19من القانون  71وهو ما نص ةليه المشرع في المادة التاسعة 
 .للمنفعة العامة 

 
ر .ج 81/11الذي يحدد كيفيات ت بيق القانون  29/29/1883المؤرخ في  83/115المرسوم التنفيدي من  25المادة - (1

المؤرخ في  21/222والمرسوم  12/29/2222المؤرخ في  22/201متمم ومعدل بالمرسوم  21/21/1883مؤرخة في  21
29/29/2221. 

من نمع الملكية المتعلقة بقواةد ال الذي يحدد 1881ابريل سنة -29مؤرخ في  81/11القانون رقم من  29المادة انظر - (2
متمم  21/22/1881المؤرخة في  21، الجريدة الرسمية للجمهورية الجمائرية الديمقرا ية الشعبية العدد . لمنفعة العموميةأجل ا
ومتمم بالمادة  32/12/2220مؤرخة في  12جريدة رسمية  2222المتضمن قانون المالية لسنة 20/21من القانون 52بالمادة 

      .31/12/2229مؤرخة في  12جريدة رسمية  2221ة لسنة المتضمن قانون المالي 29/22من قانون  28
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م لجنة التحقيق قو ت 81/11من قانون  8ةماز بالمادة "  :التقرير حول المنفعة العمومية -ثانيا 
  يوما من التاريخ المقرر لإنهاء التحقيق حول المنفعة العمومية 12بتقديم تقرير ظرفيا في مهلة 

 المرادهذا التقرير الظرفي تستعرض فيه اللجنة استنتاجاتها حول  ابع المنفعة العمومية للعملية و 
حيث أن لجنة التحقيق تبين في أي شكل تكمن المنفعة  مدى الجدوة من ذلك ،و  القيام بها

ةلى اللجنة أن تع ي رأيها في مدى ، كما أن  العمومية أو أنها تستظهر انعدام المنفعة العمومية
فعالية المنفعة العامة ولا يجوم لها ترك القرار للإدارة الانفرادية وتبلغ نسخة من خازصة اللجنة 

ذا كان لابد ةلى اللجنة أن تع ي رأيها في مدى ، إلى الأشخاص المعنيين بناء ةلى م البهم  وا 
 .)1 (" جنة غير ملمم فعالية المنفعة العامة فان الرأي الذي تبديه الل

العمومية  يجب أن تتوفر في قرار التصريح بالمنفعة"  :قرار التصريح بالمنفعة العمومية -ثالثا 
 العينية والحقوق الأمازك تقع عندماف،  ةن سل ة مختصة روجوب صدور القرا هيو ،  شرو 
،  العمومية بالمنفعة بموجبه يصرح ولائي قرار بإصدار الوالي يقوم واحدة ولاية تراب في العقارية

 الداخلية وومير المعنى الومير بين مشترك وماري قرار بموجب العمومية بالمنفعة يصرح كما

 نمع المراد العقارية العينية الحقوق أو الممتلكات كانت إذا المالية وومير والبيئة المحلية والجماةات

  التنفيذي المرسوم من 93 المادة ذلك ةلى وتنص ولايات ةدة أو ولايتين تراب واقعة في ملكيتها

 . 91/112 رقم
 ال عن فيه إذا يمكن إذ المعنيين الومراء أو الوالي اختصاص من القرار هذا أن نستنتجةليه و       

 . الاختصاص ةدم ةيب أساس ةلى الهيئتين هاتين ةن صادر كان غير
من المرسوم 11و 12المادة ، وهو ما وضحته  القرار القواةد الشكلية يلتمميجب أن  كما      

من قانون  11المادة  ذكرتهافرها اتو واجب اللقواةد الشكلية ل، وبالنسبة 115 /83التنفيذي 
 :هيالشرو  و  83/115من المرسوم التنفيذي  11وتقابلها المادة  81/11
الجريدة الحالة في الأشكال و  حسبمنشورا  امةيجب أن يكون قرار التصريح بالمنفعة الع -

الديمقرا ية الشعبية بالنسبة للقرارات الومارية المشتركة أو في مدونة  الجمائريةللجمهورية  ةالرسمي
 .)2 ("الولايةقرارات 

 
 الذي يحدد القواةد المتعلقة بنمع الملكية للمنفعة العامة  29/20/1881المؤرخ في 81/11من القانون رقم  8المواد  )-1

مؤرخة في  21ج ر  1883جويلية  29في  115-83المرسوم التنفيذي رقم من  11و 12و 83المواد -)2
 .81/11رقم  الذي يحدد كيفيات ت بيق القانون21/21/1883
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 . يجب أن يبلغ إلى كل واحد من الأشخاص المعنيين -
 لار  ـهذا الش "،  هـلوب نمع ملكيتـيجب أن يعلق في مقر البلدية التي يقع فيها الملك الم  -
من قانون  12  حيث أوردت المادة، اع الو ني ـفي العمليات السرية الخاصة بالدف هدـنج

 ومية بدون إجراء تحقيق مسبق فيمايمكن الإةازن ةن المنفعة العم : هذا الاستثناء أنه 81/11
  .( 1) " يخص العمليات السرية الخاصة بالدفاع الو ني

 القرار هذا يبين أن يجب، ف العمومية بالمنفعة التصريح المتضمن القرار توىـمحأما بالنسبة ل      

 : يلي ما تحت  ائلة الب ازن إلماميا

 . م تنفيذهو أهداف نمع الملكية وتحديد المشروع الممة -   
  . العقارات وموقعها ومواصفاتهامساحة  -   
 . م القيام بهاو مشتمازت الأشغال الممة-   
 . تقدير النفقات التي تغ ي ةملية نمع الملكية-   

ولابد أن يبين القرار الأجل الأقصى لإنجام ةملية نمع الملكية مع العلم أنه لا يمكن أن       
 نفس المدة إذا تعلق الأمر بأشغالواحدة بيمكن تمديده مرة و يتجاوم هذا الأجل أربع سنوات ، 

 القصوى المهلة أن تحترم ونضيف أنه يجب ، ذات ال ابع الو ني أو ذات المنفعة الو نيةكبرى 

 . واحدة مرة تجديدها جوام مع أةوام  4الأربعة تفوق الملكية ، والتي يجب أن لا لإنجام المحددة
 قرار هو القرار فان هذاالعمومية  بالمنفعة التصريح المتضمن القرار لمنامةةالنسبة أما ب"      
 والإدارية المدنية الإجراءات الواردة في قانون الإجراءات بإتباع بالإلغاء فيه ال عن يجوم إداري

 ذي صفة و لكل يحق إذ 91/112 التنفيذي والمرسوم،  11-91 القانون في الواردة والأحكام

 حسب المختصة المحكمة لدىامة الع بالمنفعة التصريح قرار في ي عن أن مصلحة يقررها القانون

 في قدم إلا إذا ال عن يقبل ولا المدنية والإدارية ، الإجراءات القانون في ةليها المنصوص الأشكال

 القرار تنفيذ الحالة يتوقف هذه نشره ، وفي أو القرار تبليغ تاريخ من ابتداءا شهرا أقصاه أجل

 .( 2) " العمومية المصرح بالمنفعة
 
 الذي يحدد القواةد المتعلقة بنمع الملكية للمنفعة العامة  29/20/1881المؤرخ في 81/11القانون من  12المادة  -  )1
 81/11من قانون  11المادة  1883يوليو  29الصادر في  115-83من المرسوم التنفيذي  12و 11و 12 المواد-)2

 .115-83من المرسوم التنفيذي  11وتقابلها المادة 
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المحاكم الإدارية المختصة بالفصل في الدةاوى التي تكون  أمام هذا القرار في ال عن يكون"     
، الدولة والممثلة بالولاية أو البلدية أو إحدى المؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية  رفا فيها 

جاء  هي جهة الولاية العامة للفصل في كل هذا النوع من الدةاوى وهو ما الإداريةفالمحاكم 
 . ( 1) "من قانون الإجراءات المدنية والإدارية 079و 077المواد  بنص

 : يلي بما 10 المادة القرار فتنص في لل عن الشكلية الشرو  أما بخصوص     

 المدنية لقانون الإجراءات ال عون تخضع شهر أجل خازل ال عن في المحكمة المختصة تفصل "

 في حكمها تصدر أن ال عون هذه في بالنظر المختصة القضائية الجهة ةلى يجب، والإدارية 
 .(2) " ال عن تاريخ من ابتداءا الأقصى ةلى شهرين أجل

 :القرار أهمها  في لل عن تؤدي التي الشرو   في حين أن      

 الاختصاص عدم عيب -

 أي غير ، بإصداره غير مختصة إدارية جهة من صدر القرار إذاكما في حال ما          
 الوالي غير جهة أخرى من العمومية بالمنفعة التصريح قرار ةند صدور هذا ويكون قانونا مخولة

  .الومراء المختصين  أو

 والإجراءات الشكل عيب  -

بالمنفعة  التصريح قرار تبليغ كعدم والإجراءات بالكل المتعلقة الشرو  مخالفة ةن يترتب      
 الشرو  احترام بمعنى الإدارية للولاية القرارات نشرة في النشر ةدم أو المعنيين لأشخاص العامة 

 .القانون ةليه نص ما يفوق ةدد تتكون من تحقيق لجنة تتشكل الإجراءات وةيب الشكلية

 السبب عيب -

 قرار صدور خازل وتفسيرها وتكييفها تقديرها خ أ في الوقوع أو القانونية الوقائع انعدام وهو      

 أساس ةلى العامة بالمنفعة تصريح قرار الإدارة اتخذت فإذا إدارية سل ة قبل من معين إداري

 القرار فإن ةامة منفعة وجود لتقرير ةليها الاستناد يجب ولا صحيحة قانونية غير أو مادية وقائع

 .بالإلغاء فيه ال عن ويجوم السبب بعيب مشوب هنا يكون
 
/ والمتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية 22/22/2221الصادر  21/28من القانون  121و 122انظر المواد - (1

 . 3ص/23/20/2221بتاريخ  21الجريدة الرسمية 
  .الذي يحدد القواةد المتعلقة بنمع الملكية للمنفعة العامة 29/20/1881المؤرخ في 81/11من القانون رقم  10 ادةالم-)2

 القانون مخالفة عيب -
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يعتبر ةيب مخالفة القانون من العيوب التي قد تصيب القرار الإداري فتجعل منه ةرضة       
السل ة الإدارية بالخروج ةن القانون  للإلغاء لمخالفته للقانون ، حيث أن هذا العيب يكون بقيام

بإصدارها لهذا القرار المعيب ويكون بقيام الإدارة بالخروج ةن إحدى القواةد الجوهرية لإصدار 
 .القرار ، أو كأن تقوم الإدارة بمخالفة نص أو قاةدة قانونية صريحة 

ولهذا العيب  ، قانونا ةليها المنصوص والآجال المواةيد احترام يكون في حال ةدمكما       
الخروج ةن القانون ت بيقات ةديدة في القضاء الجمائري ، لأن الإدارة كثيرا ما تتعسف و تقوم ب

بحجة تحقيق المصالح العامة للأفراد ، وفي حال ما إذا حدث وصدر القرار المعيب من  رف 
المختصة للم البة بحقه الإدارة ما يبقى ةلى ال رف المتضرر إلا أن يلجأ إلى الجهات القضائية 

، سواء بإلغاء القرار المعيب أو تعديله إن أمكن ، مع تعويض المتضررين من جراء إصدار هذا 
 .القرار في كل الأحوال 

 السلطة استعمال في الانحراف عيب

المسارات الأساسية التي أوجدت من أجلها ويتجسد ةن  الإدارةونقصد بالانحراف هو خروج      
هذه إحدى ونكون أمام  التجاوم أو إساءة استعمال السل ة أو التعسف في استعمالها ، ذلك في
 أو للإدارة مالي ربح تحقيق أجل من العامة بالمنفعة تصريح الوالي يصدر كأن ت مثازالحالا

 السل ة تلك لصاحب القانونلم يسمح بها  أهداف خفية لتلبية السل ة تستعمل وبذلك ما، لشخص
تخدم مصالح شخص أو مجموةة  كأن تكون غ اء  معينة أغراض لتحقيق الخروج، ويكون 

وقع فيها أةوان تلك  قانوني لمحاباة أو لفساد ، أو لاستازم رشاوى أو حتى لتغ ية أخ اء إدارية
 . الإدارة
مجلس  القرار الصادر ةنمثاز كثيرة في القضاء الجمائري منها  أمثلةولعيب تجاوم السل ة       

بخصوص ةيب  -ية للمنفعة العامةكنمع المل –المتعلق بمعاينة العقارات الخاصة و " ولة ، الد
في قضية  23/73/9105تاريخ القرار  30123تجاوم السل ة في القرار رقم 

 .( 1) " ب.و.و.و–ضد  –ب .ت.ش.و.ت.ف
 
منشورات كليك ،الجمائر،  إصدار، ال بعة الثانية ،  الأولجمال سايس ، الاجتهاد الجمائري في القضاء العقاري ، الجمء – (1

 .85ص
 

 : تحديد قائمة الأملاك والحقوق العينية: الفرع الثاني 

http://www.startimes.com/f.aspx?mode=f&edit=newtopic&f=58&src=http%3A//www.startimes2.com/f.aspx%3Fmode%3Df%26f%3D58#_ftn14
http://www.startimes.com/f.aspx?mode=f&edit=newtopic&f=58&src=http%3A//www.startimes2.com/f.aspx%3Fmode%3Df%26f%3D58#_ftn14


54 
 

الذي يحدد كيفيات ت بيق القانون  13/901من المرسوم التنفيدي  92 " من خازل المادة      
 بالمنفعة التصريح صدور تاريخ من يوما 94 مهلة في المحقق المحافظيعين  الواليفإن  19/99

 قرار بموجب الجمئي التحقيق بإنجام يكلف حيث المحاكم لدى المعتمدين بين من يختار العامة
 فيها تتلقى أن يمكن التي والأوقات والأيام الأماكن وصيفته و المحقق المحافظ واسم لقب : يتضمن

 ، ملكيتها نمع المراد بالعقارات الصلة ذات بالحقوق المتعلقة والمنامةات والمعلومات التصريحات
حسب الحالة في الجريدة الرسمية  القرار نشر يجب وانتهائه ، كما الجمئي التحقيق بدء تاريخ كذلك

مجموع القرارات الإدارية للولاية مبلغا لكل رية الديمقرا ية الشعبية ، أو في للجمهورية الجمائ
 .شخص معني ، ومشهرا في مقر البلدية التي يقع فيها الملك المراد نمةه ملكيته 

العينية القابلة لنمع الملكية يتم والحقوق  العقاريةتحديد الأمازك وما يجب الإشارة إليه أن       
 . التحقيق الجمئي الذي هو من صميم مهام المحافظ ةن  ريق

فان ، السابق الذكر المرسوم التنفيذيمن من  92رجوةا إلى المادة :  المحقق المحافظ مهام 
المعين من قبل الوالي قصد القيام بمهمتين الأولى إجراء التحقيق الجمئي   المحقق المحافظ
  التحقيق لق ع الأراضي والحقوق العينية والذي ينتهي إلى إةداد مخ   ق ع الأراضيوالثانية 

 : التالية الوظائفب للقيام وةليه فالمحافظ مؤهل

محقق  محافظ إلىبناءا ةلى نص المادة فان التحقيق الجمئي توكل مهمته : التحقيق الجزئي -أولا
يختار من بين المساحين الخبراء العقاريين المعتمدين لدى المحاكم قصد انجام التحقيق الجمئي 

الموالية لتاريخ نشر القرار المتضمن التصريح بالمنفعة  12 الأيامبحيث يصدر الوالي خازل 
يجب أن يبين هذا القرار اسم المحافظ المحقق ولقبه وصفته و  المحافظهذا العمومية قرار تعيين 

والمقر أو الأماكن والأيام والأوقات التي يمكن يتلقى فيها التصريحات والمعلومات والمنامةات 
المتعلقة بالحقوق ذات الصلة بالعقارات المراد نمع ملكيتها كما يبين تاريخ بدء التحقيق الجمئي 

 . ( 1) "ونهايته 
 
-81قانون ال ، الذي يحدد كيفيات ت بيق 21ج ر ،  29/29/1883 المؤرخ 115-83 المرسوم التنفيدي من12 المادة -(1

 .29/20/1881المؤرخ في  11
 

 لك ىإل تماعودراستها ، والاس دةمفي ةإداري ةوثيق لب لب ك المحقق المحافظ يقومحيث  "     
ثراء التحقيق معني خصش  رللعناص يالجمئ  المخ  ةم ابق بمدى ويشهد ، من شأنه إفادة وا 
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 خصش أيب تعينيس أنكما للمحافظ  ، ةالعمومي بالمنفعة التصريح المتضمن رارالق يف واردةال
 افظالمح ، حيث يركم التحقيق خازل وثيقة كلو لب  تحرياتهسبيل انجام تحقيقه و  يف ارهيخت

 ولالمعم ريعالتش ارإ  يف مقبولة هل ةالمقدم ائقالوث أن نم ةالملكي تنداتلمس هفحص اءأثن قالمحق

التنفيدي المرسوم من  90، كما أن المادة  القانون نفس من 14 المادة الملكية قح اتلإثب هب
 المستندات أن تثبت شهادة العقاري الحفظ أمين من  لبسمحت للمحافظ أن ي 13/901

 ائقبالوث اويرفقه المعنية العقاريةالعينية  وقوالحق اراتللعق راهنال عالوض ستعك المفحوصة

 .الأخرى والتكاليف الرهينة بالتسجيازت شفاك الاقتضاء ةند ، اريالعق ظالحف ينأم لمويس ة،المقدم

كما يجب ةلى كل حائم للعقار والذي لا يملك سند يثبت ملكيته للعقارات أن يسلم للمحافظ       
التي تثبث حالته المدنية ، والشهادات الكتابية المرفقة بتوقيع شخصين تبين المدة  الأوراقالمحقق 

كل  المحافظذلك يتلقى  إلى إضافةالتي مارس خازلها استغازله أو حيامته لهذه العقارات ، 
التصريحات التي تحي ه ةلما بالحالة أو الوضعية القانونية للعقارات موضوع التحقيق سواء لدى 

تكون لديه أي معلومة مفيدة  وهو ما نص ةليه  أنحائميها أو أي شخص أخر يمكن  أو مالكييه
 .من نفس المرسوم التنفيدي السالف الذكر 22و 18و 11المشرع في المواد 

الو نية أو من  والأمازكمارسته لمهامه له أن ي لب من مصالح الحفظ العقاري وبمناسبة م      
تفيده في التأكد من مدى صحة التصريحات المقدمة له أو العقاري أي معلومة  حمصالح المس

التي حصل ةليها ميدانيا ، فهو مؤهل بمساةدة رؤساء تلك المصالح لاز ازع ةلى المخ  ات 
ا له الحق في الحصول ةلى نسخة ةن أي وثيقة يحتاجها بمناسبة هذا ، أو سجازت الملكية ، كم

التحقيق وبمساةدة من رؤساء المصالح المعنية سواء ةم المسح العقاري أو الحفظ العقاري 
 .( 1) " 83/115من المرسوم  21دته المادة والأمازك العمومية ، وهو ما أور 

 
، الذي يحدد  21ج ر ،  29/29/1883 المؤرخ 83/115 المرسوم التنفيدي من 21و 22و 18و 11و 19انظر المواد -(1

 . 29/20/1880المؤرخ في  11-81قانون ال كيفيات ت بيق
 

ويدخل تحت مهام المحافظ تحرير محضر مؤقت يقيد فغيه استنتاجاته والنتائج المتوصل       
 والأماكن، كما يرفق بكل المعلومات التي حصل ةليها ، ويذكر فيه التاريخ المقرر للنشر   إليها

المقررة لتلقي ال لبات والمنامةات والاةتراضات المتعلقة بالحقوق العقارية  والأوقات والأيام
موضوع التحقيق ، كما يذكر في المحضر اسم ولقب المحافظ وصفته ، وتاريخ تحرير المحضر 
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المحضر يقوم المحافظ بنشر نسخ من المحضر المؤقت ونسخ ةن المخ    إةداد، وبعد 
 إلىللأصل وذلك لمدة خمسة ةشر يوم وفي أماكن مرئية  الجمئي التي يصادق ةلى م ابقتها

وفي مقر البلديات والولاية ومصالح المسح العقاري والحفظ العقاري والأمازك العمومية الجمهور 
المحضر النهائي وجميع الوثائق المستلمة أو المعدة أثناء ، كما يقوم بتقديم  المعنية إقليميا

 .( 1) " 83/115من المرسوم  20و 23مادة وهو ما نص ةليه في ال ، التحقيق
التحقيق الجمئي يهدف إلى تحديد محتوى الممتلكات والحقوق وما يجب أن نضيفه أن "       

ها ، وتوضيح هوية المالكين وأصحاب الحقوق المراد نمة ( 2) "العقارية المذكورة تحديدا دقيقا 
والتحقق منهم سواء ةن  ريق معاينة حقوق الملكية في العقارات المعنية ةند ةدم وجود تلك 

فرصة لإبداء إة اء المازك ، الأولى  قصد من هذا التحقيق هدفين أساسيين، وال المستندات
الحصول ةلى المعلومات الضرورية لتحديد قائمة المازك ، والثانية  مازحظاتهم حول المشروع

 . ل الحقوق التي تسمح بإةداد قرار قابلية التنام  وأصحاب
التحقيق  بإنهاء : التحقيق لقطع الأراضي والحقوق والذي ينتهي إلى إعداد مخطط قطع الأراضي -ثانيا  

  :يقوم المحافظ المحقق بما يلي هاصحابلألأراضي المعنية وقائمة لالجمئي يتم إةداد مخ   
  فحص مستندات الملكية لتحديد هوية الأشخاص المعنيين - 
                . معاينة حقوق الملكية في حالة انعدام المستندات القانونية للملكية - 

                                           .   الإدارية الضرورية والاستماع لكل ذي مصلحة الا ازع ةلى كافة الوثائق - 
الملكية ومدى قبولها  لإثباتمن المحافظ العقاري التصديق ةلى المستندات المقدمة   لب - 

 . وقوتها القانونية
 
 ، الذي يحدد كيفيات ت بيق 21ج ر ،  29/29/1883 المؤرخ 83/115 المرسوم التنفيدي من 20و 23انظر المواد - (1
 . 29/20/1880المؤرخ في  11-81قانون ال
المؤرخ  81/11ذي يحدد كيفيات ت بيق القانون ال 1883جويلية  29في  115-83المرسوم التنفيذي رقم من  13المادة - (1

 .المتضمن نمع الملكية للمنفعة العامة 29/20/1881في 
وينشر لمدة ،  ا يتضمن النتائج الأوليةيعد المحافظ محضرا مؤقت إليهكما سبق الإشارة      
من تاريخ الإشهار ينتقل المحافظ المحقق من جديد إلى ةين المكان ها بعد انقضاءو ، يوما 12

إذا ما صدرت منامةات أو اةتراضات ، ويقوم بتحرير محضرا نهائيا يقيد فيه استنتاجاته النهائية 
المحقق فيها مبينا بالنسبة لكل ةقار هوية مالكه أو مالكيه المحددة أو هوية قائمة العقارات ، و 
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 لوالي المختص إقليم في حدود الأجل الذي يحدده الوالي نفسه، ويقدم ل المالك الغير محددة
  . قائمة العقارات،  المحضر النهائي وجميع الوثائق المستلمة أو المعدة أثناء التحقيق

 الغير عادية الإجراءات: المطلب الثاني

قد يتم القيام بنمع الملكية دون أن تراةى كل الإجراءات التي سبق لنا ذكرها وذلك وقوفا        
ةند  بيعة الأشغال كالأشغال السرية أو ةند ظروف معينة ، كالحالة الاستعجالية يكون قد نص 

سنت رق إلى و   ى أمامهةليها قانون خاص أو في ظروف  ارئة يقدرها القضاء إذا رفعت دةو 
  .كية التام الإجراءات الخاصة ك لب نمع المل

يجب التمييم بين الإجراءات الاستعجالية  : الإجراءات الهادفة للإسراع بالعملية: الأولالفرع 
ماي  22المؤرخ في  95/01وقد تنص أمر " ،  والإجراءات الاستعجالية للضرورة القصوى

حيث انه في  08قد نص ةلى حالة الضرورة القصوى في مادته  ، المتعلق بنمع الملكية 1895
حالة الضرورة القصوى تقتضي تنفيذ أشغال خاصة بالدفاع الو ني يمكن وضع اليد ةلى الأموال 

لتم  81/11ون غير أنه في القان،  ( 1) "قبل القيام بالإجراءات المنصوص ةليها في الأمر
بينما إذا " يت رق إلى الضرورة القصوى في الحالة الاستعجالية فخلت مواده من مثل هذه الحالات

المتعلق بإنتاج ال اقة الكهربائية  1812أوت  25المؤرخ في  12/29تفحصنا القانون رقم 
القصوى والحالة ونقلها وتوميعها بالتوميع العمومي الغام نجد أن هذا القانون ت رق إلي الضرورة 

يمكن اللجوء استثنائيا إلى الإجراء الاستعجالي في  :منه ةلى 25الاستعجالية حيث تنص المادة 
حالة الضرورة القصوى التي يقتضيها الإنجام العاجل للمنشآت ، تحدد كيفيات ت بيق الإجراء 

 .( 2) " الاستعجالي ةن  ريق القانون

 
من  30الأمر الملغي بموجب المادة  المتعلق بنمع الملكية 1895ماي  22المؤرخ في  95/01أمر من  08المادة  - )1

 .81/11القانون
الكهربائية ونقلها وتوميعها بالتوميع المتعلق بإنتاج ال اقة  1812أوت  25المؤرخ في  12/29القانون رقم من  25المادة  -) 2

 .العمومي الغام
تعد من باب الاستعجال كما ورد في أحكاما  81/11غير أننا نجد في القانون الحالي      

تت لب ترخيصا  ، فللسل ة المختصة ةند الضرورة وحسب درجة الاستعجال أن منه 21المادة 
لدى مصالح  الأموال قبل تسديد مبلغ التعويضلوضع اليد ةلى ، من الجهة القضائية المختصة 

 .الخمينة العمومية 
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المتعلق  12/29القانون  من 1 الفقرة 25من خازل المادة "  : الإجراءات الاستعجالية: الفرع الثاني 
والتي تسمح باللجوء استثنائيا للإجراءات ، بإنتاج ال اقة الكهربائية والتوميع العمومي للغام 

ةندما تقتضي الضرورة القصوى للإنجام العاجل للمنشآت نجد أن هذا الإجراء هو الاستعجالية 
إجراء استثنائي يت لب توفر شر  جوهري يتمثل في ضرورة الإسراع في إنجام منشآت 

 .( 1) " استراتيجية
الإدارية المختصة تتمتع بسل ة تقديرية ولكن هذه وبهذا الإجراء يمكن القول أن السل ة       

 الإجراءات ياتوالوقوف ةلى كيفحقق من الوقائع وتكييفها تي أن  السل ة لا تمنع القاضي من
  .إذا تم الترخيص بالمنفعة العامة لاإكما لا يكون هذا الإجراء مقبولا ،  إتباةهاالتي تم 

المؤرخ في  81/11من قانون  21 " ةماز بالمادة :وضع اليد على الأملاكبالترخيص القضائي  -
للسل ة الإدارية :" المتعلق بقواةد نمع الملكية فإنها تنص ةلى أنه يمكن  1881افريل  29

 . المخولة أن ت لب ةند الضرورة من الجهة القضائية المختصة الإشهاد باستازم الأموال 
الفصل في الدةوى  إلىاستنادا   عجالويصدر القرار القضائي حينئذ حسب إجراء الاست      

، ينشر القرار القضائي الخاص باستازم الأموال بالسجل العقاري دون المساس  الاستعجالية
                               .( 2) " بالموضوع

نجد أنها تع ي فرصة للقاضي للنظر والتحقيق في  81/11من القانون  21رجوةا للمادة       
وةليه فإنها تمس الممنوح لمازك العقارات والحقوق العينية المنموةة ملكيتهم ،  قيمة التعويض

أمره  ملكيته وبالتالي لو رفع المنموع،  بحق الملكية الذي هو مقدس ومخالفة لروح الدساتير
للقاضي فبإمكانه أن يرفض الترخيص بوضع اليد من  رف الإدارة المختصة وذلك بشأن تحديد 

 .مبلغ التعويض
 
ال اقة الكهربائية ونقلها وتوميعها بالتوميع المتعلق بإنتاج  1812أوت  25المؤرخ في  29-12القانون رقم من  25المادة - )1

 .العمومي الغام
  .الذي يحدد القواةد المتعلقة بنمع الملكية للمنفعة العامة 29/20/1881المؤرخ في 81/11من القانون رقم  21 ادةالم- (2

تعني بالإجراءات الخاصة هنا تلك الحوادث الفرةية التي قد تظهر خازل : الإجراءات الخاصة
الإجراءات العارضة مثل  لب نمع الملكية التام و لب استرجاع الأمازك،كما قد تظهر في 

                          . الإجراءات المتخصصة مثل العمليات ذات ال ابع السري

تهدف هذه الإجراءات إلى إةادة حقوق المازك مثل  لب نمع الملكية التام  :الإجراءات العارضة
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أن دور  إلاوتخضع هذه الإجراءات لقواةد ةامة ةددها القانون ،  الأمازكو لب استرجاع 
  .   القاضي مهما جدا بسبب غياب الإجراءات التفصيلية

 1881أفريل  29 المؤرخ في 81/11من قانون 22كما ورد في المادة  :طلب نزع الملكية التام
نمع الملكية لا يعني إلا جمءا من العقار ، إذا كان "  :فانه والمتعلق بنمع الملكية للمنفعة العامة 

ويجب في كل الحالات أن  ، يمكن المالك أن ي لب الاستيازء ةلى الجمء الباقي غير المستعمل
 يغ ي التعويض نقصان القيمة الذي يلحق الأمازك والحقوق غير المنموةة من جراء نمع الملكية

" (1) . 
وأما الفقرة الثانية ،  سبة للأولى فتتعلق بالنمع التام للملكيةتتضمن هذه المادة فقرتين فأما بالن     

فتتعلق بتعويض النقصان في قيمة الأمازك المنجرة ةن نمع الملكية وةليه يمكن للمالك المعني 
، بين  لب نمع الملكية التام أو بالتعويض ةن نقصان القيمة وللقاضي  أن يختار بين أمرين

" ،  ذلك لكنه يواجه صعوبات في مدى قابلية استعمال الأمازك الباقيةالسل ة التقديرية في تقرير 
ةلى  23قد نص في المادة  1895ماي  22المؤرخ في  95/01وتجدر الإشارة إلى أن الأمر

  : )2("حالتين
وكان الجمء الباقي غير ، مبني العقار الإذا كان نمع الملكية لا يتناول إلا جمءا من  / :أولا       
أن  أو حقوقه العينية  ملكيته تالانتفاع به في أوضاع ةادية ةلى الإ ازق ، جام لمن نمةقابل 

 .يوما من تبليغ قرار التصريح بالمنفعة العمومية 12ملكية التام ، وذلك خازل الي لب نمع 
 

بنمع الملكية للمنفعة الذي يحدد القواةد المتعلقة  29/20/1881المؤرخ في 81/11من القانون رقم  22و  21المادة -1)
ج ر  2222المتضمن قانون المالية لسنة  20/21من قانون 52، المعدل بالمادة 21/22/1881مؤرخة في 21العامة ج ر 

مؤرخة  12ج ر  2221المتضمن قانون المالية لسنة  29/22من القانون  28ومتمم بالمادة /  32/12/2220مؤرخة في  12
 .31/12/2229في 

 .81/11من القانون 30الأمر الملغي بموجب المادة  1895ماي  22المؤرخ في  95/01مرمن الأ 23لمادة ا-) 2
ويمكن أيضا  لب نمع الملكية التام بالنسبة لكامل الق عة الأرضية العارية التي  / :ثانيا     

ةلى اثر التجمئة إلى ريع مساحتها الكاملة ، فيما إذا كان المالك لا يملك أي ق عة أرض تنقص 
ذا كانت الق عة المنقصة ةلى هذا الشكل أقل من   11-81آرات أما قانون  12مازصقة لها وا 

ال لب وةلى هذا يواجه القاضي  إليهاالجديد فانه لم يحدد لا أجل ال لب ولا الجهة التي يوجه 
 .كبيرة في مهمته صعوبات
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 :ما يلي  81/11من قانون  32جاء في المادة  :حق استرجاع الأملاك أو إعادة البيع
الفعلي في الأشغال الممةم إنجامها في الآجال المحددة في العقد أو  اذا لم يتم الان ازق"       

القرارات التي ترفض بالعمليات المعنية يمكن أن نسترجع ملكية العقار بناءا ةلى  لب المنموع 
تشير هذه المادة أنه إذا لم يتم الان ازق الفعلي في الأشغال في ،  (1) "منه أو أصحاب الحقوق

للعقد بناءا ةلى  لب المنموع ملكيته أو من له حق في ذلك يصرح القاضي الآجال المحددة 
  .وجوبا ةلى إرجاع الأمازك لأصحابها

إلى الإدارة  الجوءه إلى القضاء أن يقدم  لباأولا قبل  مالك العقار أو الحقوق العينيةوةلى       
أما المقابل المالي لازسترجاع ، ( لمظالت)النامةة للملكية من أجل استصدار القرار الإداري المسبق

أما إذا تصرفت الإدارة ببيع ، فيتم تقديمه ب ريقة مثل تلك التي استخدمت في ةملية نمع الملكية 
الملك إلى شخص آخر فيمكن للمالك الأصلي المنموع ملكيته أن ي لب التعويض المادي 

  .والمعنوي
 1881أفريل  29المؤرخ في  81/11من قانون  12جاء في المادة  :ةصالإجراءات المتخص

  :ما يلي المتعلق بنمع الملكية للمنفعة العامة 
يمكن الإةازن ةن المنفعة العمومية بدون إجراء تحقيق مسبق ، فيما يخص العمليات "       

السرية الخاصة بالدفاع الو ني وذلك حسب كيفيات تحدد ب رق تنظيمية ، ولا يخضع القرار في 
  . )2 ( " ر شري ة أن يبلغ لكل من يحتمل نمع ملكيتههذه الحالة للنش

 
الذي يحدد القواةد المتعلقة بنمع الملكية للمنفعة العامة ج ر  29/20/1881المؤرخ في 81/11من القانون رقم 32المادة -1) 

مؤرخة في  12ج ر  2222المتضمن قانون المالية لسنة  20/21من قانون 52، المعدل بالمادة 21/22/1881مؤرخة في 21
مؤرخة في  12ج ر  2221المتضمن قانون المالية لسنة  29/22من القانون  28ومتمم بالمادة /  32/12/2220
31/12/2229. 

 .29/20/1881المؤرخ في 81/11من القانون رقم 12المادة -) 2
والتي تعد نستشف من هذه المادة التي تستثني العمليات السرية الخاصة بالدفاع الو ني  "     

وذلك ذات  ابع خاص يخضع لإجراءات خاصة تختلف ةن الإجراءات العادية والمألوفة ، 
أو والغير قابلة للكشف أو اظهار المخ  ات  للمصلحة العليا للبازد التي تدخل في سيادتها

وبذلك يكون ةلى ،  الأهداف من نمع ملكيتها ، أو نوةية البناية المراد أنشأها ، أو تخصيصها
المراد نمع ملكيتها  والمتعلقة بالحقوق العينية العقاريةومارة الدفاع إثبات ال ابع السري للعملية 
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ستثنى منها ت، فهذه العمليات  للمنفعة العامة دون الدخول في التفاصيل المتعلقة بأسرار الدولة
من  12المشرع في المادة  ، وهو ما نص ةليه التصريح بالمنفعة العمومية والتحقيق المسبق

 .المتعلق بنمع الملكية للمنفعة العامة  81/11القانون 
المنفعة العامة بموجب مرسوم تنفيدي بالنسبة للعمليات السرية وانجام البنى  إقرارويتم       

 ، أو ذات البعد الو ني والاستراتيجي ، ونجد سنده القانوني في المادةالتحتية ذات المنفعة العامة 
 . 81/11مرر من القانون  12

وفي مثل هذه الحالات يمكن للإدارة أن تقوم بالحيامة الفورية بالنسبة لعمليات انجام البني       
التحتية ذات المنفعة العامة وذات البعد الو ني والاستراتيجي بعد القيام بتسجيل مبلغ التعويضات 

 .الممنوحة لفائدة المعنيين لدى الخمينة العمومية 
وما يجب الإشارة إليه أنه لا يمكن بأي حال من الأحوال لل عون التي يقدمها مازك       

 . )1 (  " الحقوق للعدالة بهذا الخصوص أن توقف تنفيد إجراء الحيامة الفورية
ففي حالة تجاهل الإدارة بالشرو  والإجراءات  : تأثير الظروف الطارئة على إجراءات نزع الملكية-

الجوهرية التي يت لبها نمع الملكية فيب ل القرار الخاص بنمع الملكية إلا أنه قد تحدث ظروف 
غير  الاستيازء هقد تثبتها حتى تحقق من مسؤولياتها وليس إةفاؤها لأن الإدارة ارئة التي ةلى 
التعذر به لنمع الأمازك لخرق الإجراءات وةلى هذا الأساس يمكن للمالك  للإدارةشرةي ولا يمكن 

ي لب تعويض ةن الأضرار الناجمة ةن الاستيازء غير الشرةي بالإضافة إلى  أنالمعني 
    .تعويضه المادي

 
القواةد المتعلقة الذي يحدد  29/20/1881المؤرخ في 81/11من القانون رقم  1مكرر 12مكرر و 12و 12انظر المواد -1) 

المتضمن قانون المالية  20/21من قانون 52، المعدل بالمادة 21/22/1881مؤرخة في 21بنمع الملكية للمنفعة العامة ج ر 
المتضمن قانون المالية لسنة  29/22من القانون  28ومتمم بالمادة /  32/12/2220مؤرخة في  12ج ر  2222لسنة 

 .31/12/2229مؤرخة في  12ج ر  2221

 .المنازعات المترتبة عن نزع الملكية: المبحث الثاني   

 " المتعلقة بنمع الملكية 9119 / 40/ 72المؤرخ في  19/99قانون" أة ى المشرع في لقد"      
 التصريح بالمنفعة مصلحة أن ي عن في قرارو  صفة يقررها القانون ، الحق لكل شخص له (1)

 في قانون الإجراءات المدنية الأشكال المنصوص ةليهاالعمومية لدى المحكمة المختصة حسب 

 :والتي  والإدارية
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، فيمكن أصحاب الحقوق أو  الممنوحة للمالكأن تكون منازعات تتعلق بالتعويض  إما - أولا      
ال عن سليما  يكونحتى و ، ال عن فيها أمام القضاء وتخضع لشرو  ، وأمام الجهة المختصة 

 : لابد من توفر ثازث شرو  
ومالك العقار حول مبلغ التعويض ، حيث أن المالك يمةم  الإدارةةدم الجدوى في الاتفاق بين -

بأن مبلغ التعويض المراد منحه له غير ةادل ، أو أن السعر منخفض ولا يتناسب والقيمة 
 . الحقيقية للعقار المنموع

  يوما من تبليغ القرار  12أن يحتج ال اةن ةن المبلغ خازل -
لموةد رفع الدةوى  االدةوى خازل ميعاد شهر من تاريخ التبليغ ، وهذا اختصار  عأن يقوم برف-

 استعجالية  إجراءاتنمع الملكية  إجراءاتبسبب أن 
ما تتعلق بالقرارو  -ثانيا       ومدى قابلية الملكية أو الحق العيني للتنامل وبالتالي دةوى ب ازن  ا 

القرار ، وةليه يمكن للمالك أو صاحب الحق العيني أن ي عن في ب ازن التنامل ةلى أساس أن 
لم تحترم الإجراءات السابقة لصدور القرار ، وبالتالي يقوم المدةي برفع دةوى أمام  الإدارة

بسبب   ؤهإلغاالمعيب أو المراد  يترمي إلى إلغاء القرار الإدار لإدارية ا وىالقضاء ، وهذه الدة
 .العيوب التي تشوبه 

أما الثانية منامةة إلغاء القرار ، ، أولا ونلخص المنامةات المترتبة ةن القرار الإداري       
 الأمازك المنموةةمنامةة استرجاع هي بينما المنامةة الثالثة ال رد ، منامةة منامةة الإخازء أو 

  .، وسنتناول كل منها في جمئية مستقلة )الاسترداد(
 

الذي يحدد القواةد المتعلقة بنمع الملكية للمنفعة العامة  29/20/1881المؤرخ في 81/11من القانون رقم  22و 21المادة -1)
 12ج ر  2222المالية لسنة المتضمن قانون  20/21من قانون 52، المعدل بالمادة 21/22/1881مؤرخة في 21ج ر 

مؤرخة في  12ج ر  2221المتضمن قانون المالية لسنة  29/22من القانون  28ومتمم بالمادة /  32/12/2220مؤرخة في 
31/12/2229. 

فهي كثيرة وهو ما جعل الكثير من الدول تسعى  منامةات المتعلقة بالتعويضفبالنسبة لل "      
بعض الدول يكون تقدير التعويض بصورة " لإيجاد حلول للتقليل منها بأساليب حديثة ، ففي 

مها ، في حين تحرص دول ةديدة ةلى إسناد مهمة تقدير ظجمافية وبواس ة لجان إدارية في مع
 . )1 ("التعويض لعناصر قضائية متخصصة 
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مراجعة القرار  إلىعن الذي يرفعه المالك أو أصحاب الحق العيني المنموع ، يهدف ال  إن      
الصادر ةن الوالي ، والم البة من العدالة إةادة النظر في قيمة التعويض الممنوح اةتمادا ةلى 

ويتم ذلك ةن  ريق الدةوى القضائية التي يقوم برفعها المتضرر  ، وسائلها في تحقيق العدالة
الإجراءات المدنية المتضمن قانون  22/22/2228المؤرخ في  21/28القانون  إلىاستنادا 

، كما نتناول في الم لب  الأول، وهذه الدةوى سنتفصل في شرو ها في الم لب والإدارية 
الجهات القضائية بينما الم لب الثالث فندرس فيه  والدةاوي المترتبة ةنهالإداري القرار  الثاني

 .في هذا النوع من الدةاوى  المختصة بالفصل
 .شروط رفع الدعوى: المطلب الأول

ترفع الدةوى أمام المحكمة من قانون الإجراءات المدنية والإدارية  112ة بناءا ةلى الماد"    
ادة يجب أن تتضمن البيانات المنصوص ةليها في المو بعريضة موقعة من محام ،  الإدارية

والمتمثلة في اسم ولقب وةنوان كل من المدةي  الأ راف، معلومات  نفس القانونمن 12
تسمية و بيعة  إلى الإشارةوالمدةى ةليه ، الجهة القضائية المختصة التي ترفع أمامها الدةوى ، 

الشخص المعنوي ومقره الاجتماةي وصفة ممثله القانوني أو الإتفاقي ، كما يرفق بعرض للوقائع 
. )2 (  "  والوثائق المؤيدة للدةوى وال لبات والإشارة إلى المستندات

  

ال عن الذي يرفعه المتضرر يهدف إلى مخاصمة قرار صادر ةن الدولة التي فان وةليه       
وهدف  الإدارينمع الملكية للمنفعة العامة ، فينعقد الاختصاص بالنتيجة للقضاء  بإجراءاتقامت 

 وهذه ،القرار الإداري إنما إةادة النظر في التعويض بالميادة في مقداره  إلغاءالدةوى هنا ليس 
 . الدةوى في هذه الحالة هي دةوى قضاء كامل

 
العدد الثاني ، مجلة جامعة  28المجلد نجم الاحمد ، المفهوم القانوني لنمع الملكية للمنفعة العامة في ن اق الاستمازك ،-)1

 . 22ص 2213دمشق للعلوم الاقتصادية والقانونية ، دمشق ، 
/ والمتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية 22/22/2221الصادر  21/28القانون  من 12و 10و 13انظر المواد -)2

 .3ص/23/20/2221بتاريخ  21الجريدة الرسمية 
     : والدعاوي المترتبة عنه قرار نزع الملكية: المطلب الثاني      

 يخضع إلى مجموةة من الشرو  وتترتب ةليه أثار إن قرار نمع الملكية للمنفعة العامة       
ةلى شكل ةنها  المترتبةر اوالآث صدور قرار نمع الملكية للمنفعة العامة وسنتناول كل من شرو 

 .فروع 
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 شروط القرار: الفرع الأول 
 بنفاذه  يتعلقبصدوره وبعضها الآخر يتعلق  منها ماإن قرار نمع الملكية يرتب  بشرو   

 :ونعرضها كما يلي 
إن القرار لا يمكن أن يكون سليما إلا إذا صدر ةن الوالي باةتباره " رشروط صدور القرا: أولا 

،  ، وهذا القرار لا يصدر إلا إذا أصبح قرار قابلية التنامل نهائيا (1) السل ة المختصة في إصداره
ر قضائي نهائي بنمع الملكية، أو أن يكون وذلك سواء بفوات ميعاد ال عن فيه أو صدور قرا

لقرار نمع الملكية للمنفعة المالك أفصح ةن رضائه بالتعويض بعد اتفاقه مع السل ة المصدرة 
 .العامة بصفة رضائية 

يجب أن تكون الإةتمادات المالية التي تمنح كتعويض للمتضرر قد وفرت ةلى أساس أن  
يمكن للسل ة . التعويض قبلي ةلى صدور قرار نمع الملكية، وقد تم إيداةها في خمينة الولاية

ويجب أن   الإدارية أن ت لب من القضاء الإشهار باستازم الأموال باستصدار قرار قضائي بذلك
سنوات  0، سواء المدة العادية المقدرة ب  ار خازل المدة التي يجري فيها نمع الملكيةيصدر القر 

 .سنوات 1 ثمانيأو المدة الاستثنائية المقدرة ب
، بل لابد أن يحقق  لا يكفي أن يحترم القرار الشرو  الازممة لصدوره شروط نفاذ القرار:  ثانيا

المصدرة للقرار ملممة بتبليغه إلى ال رف المنموةة إن السل ة . شرو ا أخرى حتى يصبح نافذا
لى المستفيد، ويجب ةلى الإدارة أن تقوم بإشهار القرار في المحافظة العقارية، حتى  ملكيته وا 
يصبح سند ملكية وذلك خازل شهر من تبليغه، ويجب نشره أيضا في مجموع القرارات الإدارية 

 .للولاية
 
الذي يحدد القواةد المتعلقة بنمع الملكية للمنفعة العامة ج ر  29/20/1881المؤرخ في 81/11القانون رقم  رظأن - 1) 

 12جريدة رسمية  2222المتضمن قانون المالية لسنة 20/21من القانون 52، المعدل بالمادة 21/22/1881مؤرخة في 21
مؤرخة  12جريدة رسمية  2221تضمن قانون المالية لسنة الم 29/22من قانون  28ومتمم بالمادة  32/12/2220مؤرخة في 

 .31/12/2229في 
 أثار القرار: الثاني  الفرع
إن القرار بمجرد نفاذه ، يرتب مجموةة من الآثار تتعلق بدخول الأموال المنموةة ملكيتها       

الذي يلتمم ، و تخصيصها للمستفيد  في دائرة المال العام، و ت هيرها من الحقوق المثقلة بها
يلتمم ال رف المنموةة منه الملكية بأن . في القرار  بالبدء في تنفيذ الأشغال حسب الآجال المقررة

http://www.startimes.com/f.aspx?mode=f&edit=newtopic&f=58&src=http%3A//www.startimes.com/f.aspx%3Ft%3D35044528#_ftn40
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يخلي العقارات، لأنه أصبح يشغل مركم شاغل بدون حق، لانتفاء أسباب بقائه في العقار خاصة 
ه لأنه لحقه ضرر ومن أثار القرار أيضا فتح المجال للمتضرر أن ي عن في،  أنه تسلم التعويض

 .وأذى من صدوره، وذلك بأن أنهى مركمه القانوني كمالك أو صاحب حق ةيني
 المنازعات المترتبة عن القرار: الفرع الثالث 

 بتقديم أو المتضرر من ت بيق هذا القرار إن قرار نمع الملكية يسمح لصاحب المصلحة      
والمتمثلة في  وتتعلق هذه المنامةات الإلغاء القانوني ،الإداري لحماية مركمه ال عن أمام القضاء 

منامةة ال رد أو الإخازء ومنامةة  وأ التي يرفعها المتضرر من أجل إلغاء القرار ، الإلغاءدةوى 
 . استرجاع الأمازك المنموةة

إنه نظرا ل بيعة قرار نمع الملكية، بوصفه قرار إداري، فهو معرض :  منازعة الإلغاء:  أولا 
لل عن بإلغائه، وذلك بالرغم من أن الإ ار القانوني التنظيمي لقواةد نمع الملكية للمنفعة العامة 

 81/11 من القانون 33لم يت رق إلى هذه المسألة إلا من خازل المبدأ العام الوارد في المادة 
الملكية، با از ، التي اةتبرت القرار الصادر، دون احترام الإجراءات والشرو  الازممة لنمع  (1)

إن دةوى الإلغاء تكون لعيب من ةيوب المشروةية المتمثلة في ةيب ةدم  ،وةديم الأثر
ومن  ، بالسل ة يب مخالفة القانون وةيب الانحرافالاختصاص، ةيب الشكل والإجراءات، ة
و من غير الوالي، أ ى بب ازن القرار، أن يصدر القرارأمثلة هذه الأسباب التي تستدةي رفع دةو 

  . محل  عن قضائي يمال أن يصدر القرار قبل أن يصبح قرار قابلية التنامل نهائيا لأنه ما
 

الذي يحدد القواةد المتعلقة بنمع الملكية للمنفعة العامة ج  29/20/1881المؤرخ في 81/11من القانون رقم  33المادة -1)
 12ج ر  2222المتضمن قانون المالية لسنة  20/21من قانون 52، المعدل بالمادة 21/22/1881مؤرخة في 21ر 

مؤرخة  12ج ر  2221المتضمن قانون المالية لسنة  29/22من القانون  28ومتمم بالمادة /  32/12/2220مؤرخة في 
 .31/12/2229في 
، أو أن القرار لم يحترم الشكليات  أو أن يشمل القرار أمازكا لم ترد في قرار قابلية التنامل      

المت لبة في مضمونه كمدة إنجام المشروع، أو أنه لم يحترم الإجراءات السابقة والضرورية قبل 
صدوره، أو أن يرد تغيير ةلى مضمون المنفعة العامة كأن يخصص العقار لتوميعه كحصص 

 . للأفراد
ي بالضرورة رفع دةوى أخرى متعلقة إن مخاصمة هذا القرار بدةوى الإلغاء لا يستدة      

بالتعويض، فيكفي أن تتضمن ةريضة الإلغاء  لبا بالتعويض حتى ينظر فيها القاضي، خاصة 
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أن الاتجاه الحالي لمجلس الدولة الجمائري يتبنى الاتجاه الفرنسي في رفع دةوى الإلغاء مرتب ة 
وترفع هذه الدةوى بصفتها " ، ب لب التعويض الذي يبرره الضرر المترتب ةن ب ازن القرار

 .المحاكم الإدارية تخاصم قرار ولائي، أمام 
وي رح إشكال قانوني فيما يخص مواةيد رفع الدةوى، بين ت بيق الآجال الاستثنائية       

، أو  (1)81/11من قانون  25من تاريخ التبليغ والمنصوص ةليها في المادة  والمقدرة بشهر
مكرر من قانون  158ت بيق الآجال العادية والمقدرة بأربعة أشهر بعد التبليغ  بقا للمادة 

 .الإجراءات المدنية
يترتب ةن صدور قرار نمع الملكية وتبليغه للمتضررين إلمامهم بإخازء : منازعة الطرد:  ثانيا

العقارات والأمكنة، فالإدارة تصبح صاحبة الملكية بشهر القرار، ولها أن تحمي حقوقها ومركمها 
 . شاغلين للأمكنة بدون وجه حق  القانوني الجديد، ويصبح المالكون والمستأجرون والمنتفعون

من إخازء  تست يع أن تقوم وحدها بإجبار الشاغلين، بأسلوب القوة العمومية إن الإدارة لا      
ولا يمكن للإدارة، رغم ما لقراراتها من قوة  (1)الأمكنة، لأن ال رد من صازحيات القاضي وحده

وللإدارة أن ترفع   ،، أن ت رد الشاغل إلا إذا لجأت للقضاء واستصدرت حكما بال رد ملممة
 .دةوى إستعجالية أمام القاضي الإداري، باةتبار بقاء المالك في الأمكنة لا يبرره أي سند قانوني

 
الذي يحدد القواةد المتعلقة بنمع الملكية للمنفعة  29/20/1881المؤرخ في 81/11من القانون رقم 32 والمادة 25المادة-1) 

ج ر  2222المتضمن قانون المالية لسنة  20/21من قانون 52، المعدل بالمادة 21/22/1881مؤرخة في 21العامة ج ر 
مؤرخة  12ج ر  2221تضمن قانون المالية لسنة الم 29/22من القانون  28ومتمم بالمادة /  32/12/2220مؤرخة في  12
 .31/12/2229في 
 منازعة الاسترداد:  ثالثا

وضع التماما ةلى ةاتق المستفيد من نمع الملكية بأن يتم إنجام  81/11إن قانون       
، موضوع ومعنى هذا أن ةليه القيام بتنفيد أو انجام الأشغال ةلى العقار المنموع  الأشغال
المهلة المحددة في قرار نمع  وةليه احترام أجال تنفيد انجام هذا القرار ، وحسب،  العامةالمنفعة 
قد يحرم المستفيد من لأن ةدم تنفيد الأشغال في المدة المحددة قد يترتب ةليه إجراء  الملكية

رجاع العقار إلى أصحابه   . إتمام الأشغال التي تم نمع الملكية من أجلها وا 

http://www.startimes.com/f.aspx?mode=f&edit=newtopic&f=58&src=http%3A//www.startimes.com/f.aspx%3Ft%3D35044528#_ftn43
http://www.startimes.com/f.aspx?mode=f&edit=newtopic&f=58&src=http%3A//www.startimes.com/f.aspx%3Ft%3D35044528#_ftn43
http://www.startimes.com/f.aspx?mode=f&edit=newtopic&f=58&src=http%3A//www.startimes.com/f.aspx%3Ft%3D35044528#_ftn43
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ي لب  أن ، فإنه يمكن لصاحب الملكية غالدث و أن لم ين لق المستفيد في الأشلكن إن ح      
 ذكر المدة التي يجب أن تنجم فيها الأشغال وهي  95/01إن الأمر  ، استرجاع تلك الأمازك

 . سنة 12سنوات، وللمالك أن يرفع دةوى الم البة بالاسترجاع في خازل 22

فإنه لم يذكر المدة الازممة لإنجام  83/115والمرسوم التنفيذي  81/11أما القانون رقم "      
، يتفقان ةليها في للقيام بتحديدها اةتمادا ةلى القواةد العامة  الأشغال وأحالها ةلى الأ راف

فيثور إشكال في حالة ةدم ذكرها  ، (1)" تحددها الإدارة في قرار نمع الملكية قد ، أو العقد
 .فية التحقق من الان ازق الفعلي للأشغالصراحة، مما يصعب معه كي

يؤخذ أيضا ةلى القانون أنه لم يحدد آجال تقديم  لب الاسترداد ولا الجهة التي يوجه إليها،       
التكييف القانوني لحالة تحويل الأموال المنموةة لمشروع آخر غير الذي  بالإضافة إلى ةدم ذكر

 . يصرح بالمنفعة العمومية، دون إصدار قرار جديد  انتمةت من أجله
 12خازل  ةقارهله أن ي لب استرجاع  العقار المنموع  ةماز بالقواةد العامة فإن مالكو           

التي تم نمةها في إ ار المنفعة  الأمازكمن أجل استرجاع  سنة برفع دةوى أمام القضاء الإداري
تعتبر هذه   ، باةتبار أن منامةة الاسترجاع تخص ةقارات تم نمةها بواس ة قرار إداريالعامة 

فمادام تم  الدةوى تجسيدا للضمانات المقررة لحماية أصحاب الملكية الخاصة من تعسف الإدارة
 .مالكيها تجريده منها دون تحقيق الغرض الذي انتمةت من أجله فازبد من إرجاةها إلى 

 
الذي يحدد القواةد المتعلقة بنمع الملكية للمنفعة العامة ج  29/20/1881المؤرخ في 81/11القانون رقم  12المادة  رظأن -1) 

مؤرخة  12ج ر  2222المتضمن قانون المالية لسنة  20/21من قانون 52، المعدل بالمادة 21/22/1881مؤرخة في 21ر 
مؤرخة في  12ج ر  2221قانون المالية لسنة المتضمن  29/22من القانون  28ومتمم بالمادة /  32/12/2220في 
31/12/2229. 

  .الجهات القضائية المختصة بالفصل: المطلب الثالث     
 22/22/2228المؤرخ في  21/28 قانونالمن  121وة 122المواد  إلىرجوةا "       

، نجد أن هذه المواد أة ت الاختصاص النوةي  والإداريةالمدنية  الإجراءاتقانون المتضمن 
 الإداريةهي جهات الولاية العامة في المنامةات  الإدارية، حيث أن المحاكم  الإداريةللمحاكم 

  رفا فيها ، حيث الإداريالمؤسسات ذات ال ابع  إحدىالبلدية أو الولاية  التي تكون الدولة أو
في جميع الدةاوى التي يكون أحد  لازستئناف أنها تختص بالفصل في أول درجة بحكم قابل



68 
 

والدةاوى التفسيرية ودةاوى فحص  الإداريةالقرارات  إلغاءفي دةاوى  أ رافها الدولة ، فهي تفصل
 . (1) "الخ ....المشروةية 

 بالإيجاب الرد في الواسعة التقديرية بالسل ة يتمتعون القضاة أن إليه الإشارة يجب ماو        
 قيمة لتحديد خبير تعيين يتم ما وغالبا ، التعويض قيمة في ال اةن  لب ةلى النفي أو

 . ذلك من تمكنه فنية خبرة يملك لا القاضي لأن التعويض

إن ال عن الذي يرفعه المالك أو صاحب الحق العيني يهدف إلى مخاصمة قرار إداري صادر 
رية سواء أكانت صادرة ةن الوالي ةن إحدى السل ات الإدارية ، ومادامت قرارات السل ات الإدا

من قانون  088والمادة  088أو إحدى السل ات الأخرى فهي تدخل ضمن ت بيقات المادة 
الإجراءات المدنية والإدارية ، المحاكم الإدارية هي جهات الولاية العامة في المنامةات الإدارية 

يا التي تكون الدولة أو تختص بالفصل في أول درجة بحكم قابل لازستئناف في جميع القضا
فينعقد الاختصاص بالنتيجة للقضاء  الولاية أو البلدية أو إحدى المؤسسات الإدارية  رفا فيها،

 .الإداري

إن اةتبار موضوع ال عن هو منامةة في التقييم ، يترتب ةنه أن الدةوى التي يرفعها       
نما إةادة النظر في  ال اةن هي دةوى قضاء كامل لأن هدفها ليس إلغاء القرار الإداري وا 

المحاكم الإدارية الواقعة في مكان تختص في فحص هذه الدةوى و  ،التعويض بالميادة في مقداره 
 . إصدار القرار

 
/ والمتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية 22/22/2221الصادر  21/28من القانون  121و 122انظر المواد - 1) 

 .23/20/2221بتاريخ  21الجريدة الرسمية 

 خلاصة الفصل الثاني 
إن ةملية نمع الملكية للمنفعة العمومية تعتبر ةملية قانونية شكلية تخضع الإدارة في       

استعمالها لهذه الآلية لعدة إجراءات وخ وات دقيقة حددها التشريع الساري المفعول حيث أن هذه 
لأولى ان باةا بأن الإدارة ليس لها الحرية الم لقة في استعمال ]الإجراءات تع ي مند الوهلة ا

ةن القانون ،  الإدارةضواب  تضمن ةدم خروج  بإتباعهذا الامتيام بل هي مقييدة ، وملممة 
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يظهرا جليا أن هذه القيود هي ضمانات  وحماية لأصحاب الملكيات الخاصة من تعسف الإدارة 
 .في استعمالها لهذا الحق

جراءات نمع الملكية للمنفعة العامة هي تلك الشكليات التي وجب ة      لى الإدارة إتباةها حتى وا 
تتمكن من نقل الملكية من حومة الأفراد إلى حضيرة الملكية العامة شري ة الهدف لتحقيق المنفعة 

 .العامة
الإجراءات العادية لنمع الملكية حسب قانون ف وأخرى غير عادية ، عاديةوهناك إجراءات       

يكون إجراء التصريح بالمنفعة ، و امةالعالتصريح بالمنفعة مثل في تفي مادته الثالثة ت 81-11
من العمومية مسبوق بتحقيق يرمي إلى إقرار ثبوت هذه المنفعة ، وهو ما ورد في المادة الرابعة 

،  ، وتقوم بالتحقيق في المنفعة العمومية لجنة تحقيق مختصة حددها القانونالقانون السابق الذكر

يحدد المكان الذي يجري  و ، الوالي مومية بقرار منالتحقيق المسبق حول المنفعة الع حيث يفتتح
فيه التحقيق تبعا لأهمية العملية وكيفيات ةمل اللجنة ويخضع قرار فتح التحقيق إلى مجموةة من 

 . كما ينشر في مجموةة القرارات الإدارية للولاية نشر القرار في يوميتين و نيتينثم ، القواةد 

التحقيق وانتهائه وتشكيلة  يةتاريخ بدا أو الغرض منه ،الهدف  ،ويبين قرار فتح التحقيق      
 وبعد انتهاء التحقيق المسبق  يرسل تقريرا ظرفيا ،تضمن الأسماء والألقاب والصيغة تاللجنة التي 

 التي المختصة إلى السل ة الإدارية والمؤشرة والمؤرخة الموقعة التحقيق لجنة يتضمن أةمال

في  التحقيق إنهاء بعد تاريخيوم  94 في أجل وذلك الوثائق، وخازصة اللجنة  جميع مع ةينتها
، كما يعرض فيه الاستنتاجات بشأن  ابع المنفعة العامة للعملية المممع القيام  العمومية المنفعة
 .بها 

توكل مهمة التحقيق الجمئي إلى محافظ محقق يختار من بين المساحين الخبراء العقاريين و     
 12عتمدين لدى المحاكم قصد انجام التحقيق الجمئي بحيث يصدر الوالي خازل الأيام الم

الموالية لتاريخ نشر القرار المتضمن التصريح بالمنفعة العمومية قرار تعيين هذا المحافظ ويجب 
أن يبين هذا القرار اسم المحافظ المحقق ولقبه وصفته والمقر أو الأماكن والأيام والأوقات التي 

مكن يتلقى فيها التصريحات والمعلومات والمنامةات المتعلقة بالحقوق ذات الصلة بالعقارات ي
 .كما يبين تاريخ بدء التحقيق الجمئي ونهايته ، المراد نمع ملكيتها 
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قائمة العقارات المحقق فيها مبينا ، و ويقوم بتحرير محضرا نهائيا يقيد فيه استنتاجاته النهائية      
لوالي ويقدم ل  ةقار هوية مالكه أو مالكيه المحددة أو هوية المالك الغير محددة بالنسبة لكل

المحضر النهائي وجميع الوثائق  المختص إقليم في حدود الأجل الذي يحدده الوالي نفسه
 .  قائمة العقارات،  المستلمة أو المعدة أثناء التحقيق

بنمع الملكية دون أن تراةى كل الإجراءات التي قد يتم القيام  أما الإجراءات الغير عادية     
سبق لنا ذكرها وذلك وقوفا ةند  بيعة الأشغال كالأشغال السرية أو ةند ظروف معينة  كالحالة 
الاستعجالية يكون قد نص ةليها قانون خاص أو في ظروف  ارئة يقدرها القضاء إذا رفعت 

 . دةوى أمامه

، قد تكون منامةات تتعلق بالتعويض  عن نزع الملكيةالمترتبة  بالنسبة للمنازعاتو      
، وقد تكون المختص  الممنوحة للمالك أو أصحاب الحقوق ، فيمكن ال عن فيها أمام القضاء

منامةات تتعلق بالقرار ، ومدى قابلية الملكية أو الحق العيني للتنامل وبالتالي دةوى ب ازن 
ب ازن الإجراء ةلى أساس أن  لبالعيني أن ي القرار ، وةليه يمكن للمالك أو صاحب الحق 

الإدارة لم تحترم الإجراءات السابقة لصدور القرار ، وبالتالي يقوم المدةي برفع دةوى أمام 
 .المعيب أو المراد إلغائه   يالقضاء ، وهذه الدةوى ترمي إلى إلغاء القرار الإدار 

نمع الملكية  أن ي عن في قرار يقررها القانون ، مصلحةصفة و  لكل شخص لهحيث يحق      
في قانون الإجراءات  لدى المحكمة المختصة حسب الأشكال المنصوص ةليها للمنفعة العامة

 .والإدارية  المدنية

 

 
 : خاتمة 
لا تست يع ضرورة اجتماةية واقتصادية وسيلة و مة انمع الملكية من أجل المنفعة العتعد       

المراد نمع الملكية من أجلها يتغير بتغير المنفعة العامة الدولة الاستغناء ةنها ، وهي ذات  ابع 
 .وكذلك بتغير الأنظمة ، 

للإدارة صازحيات واسعة لقيامها بالمشاريع الازممة  منح فنظام نمع الملكية للمنفعة العامة      
ية لا يمكن للدولة ي تعتبر من ضروريات الحياة اليوموالتةلى المستوى الاقتصادي والاجتماةي ، 
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الاستغناء ةنها ، لأن في ةدم تجسيد هذه المشاريع تغليب للمصالح الفردية ةلى المصالح العامة 
 .التي هي أسمى المصالح 

هذا الإجراء فيه مشاكل تتجلى في التصادم وما نستنتجه من خازل ما تم ةرضه أن      
المشرع من خازل لذلك فان ،  حدث بين المصلحة العامة والمصلحة الخاصةوالتعارض الذي قد ي

بين المصالح الخاصة للأفراد  التوفيقالمنضومة القانونية التي يسنها  يسعى دوما من خازلها إلى 
نسبيا والمالك يحتاج إلى ضمانات هذا التوفيق يبقى  والمصالح العامة التي تخدم المجتمع ، لكن

فعلى القضاء أن يلعب دورا مهما في ممارسة الرقابة ةلى ،  تعسف الإدارة فعازأوسع للحد من 
نمع الملكية من أجل ت بيق إجراء في  ا السل ات الإدارية مدى شرةية الإجراءات التي تتبع

 . المنفعة العامة
وخاصة   نجد أن هناك بعض النقائص  81/11ومن خازل ال واف بين نصوص القانون       

، ونقص في الضمانات التي تجعل من المالك يبادر  ويض ومراةاة ال عون والمعارضاتفي التع
بمنح ممتلكاته من أجل المصالح العامة لأن بوجود ضمانات أكثر تؤدي إلى تجنب الأضرار أو 

  .ةلى التقليل منها ةلى أقل تقدير
العقارية للإفراد إلى نظام إخضاع الملكيات  تمتع الإدارة بسل ة تقديرية واسعة في  كما أن      

 يجعلها متعسفة في استعمال السل ة  نمع الملكية من أجل المنفعة العامة

ةدة تعديازت السلبيات وتوجيه انتقادات لهذا النظام من أجل إحداث  إظهار  وهذا ما نعمل ةلى
إةادة النظر  في غل يد الإدارة والحد من سل اتها الواسعة في تنفيد هذا الإجراء ، وكماولاسيما 

  .حق الملكيةدستورية وكذا الإجراءات غير العادية من أجل صيانة  في  ت بيق نظام التعويض ،
 : مقترحات  نتائج و من إليهنعرض ما توصلنا في نهاية هذا البحث المتواضع   

إةادة ةلى حق التملك والملكيات الفردية ، لابد من لخ ورة نمع الملكية للمنفعة العامة نظرا  -
ةمالا لمبدأ  ةالنظر في القوانين المنظم لهذا الإجراء حفاظا ةلى القواةد العامة للملكية وا 

 .دستورية حق التملك 
 .الحد من السل ات الواسعة للإدارة في تقدير المنفعة العامة   -
إةادة النظر في نظام التعويض وتحديد شرو ه تحديدا واضحا ةلى ةكس ما ورد في النص  -

 .ن شر  التعويض العادل والمنصف صعب التحقيق الحالي لأ
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تعريض الإدارة لعقوبات في حال تأخرها  أو التما ل أو الامتناع ةن دفع التعويض سواء    -
 .كان ةينيا أو ماليا 

الاستيازء ةلى إخضاع أةمال الإدارة إلى رقابة القضاء الإداري من أجل الحد من أةمال  -
 . الأموالللحصول ةلى  غير مشروةة وسائل بالعقار 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 :قائمة المصادر والمراجع القانونية 
 .برواية ورش ، خ  التجاني المحمدي ، مكتبة المنار تونس  القرأن الكريم :أولا 
 :قائمة المصادر القانونية : ثانيا 

 1385ذي القعدة  32المؤرخ في  95/89الأمر الصادر  1895الدستور الجمائري لسنة -1
المتضمن إصدار دستور للجمهورية الجمائرية الديمقرا ية الشعبية،  1895نوفمبر 22الموافق 

 .80 ية الديمقرا ية الشعبية، العددالجريدة الرسمية للجمهورية الجمائر 
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المؤرخ في  18/11 الرئاسي المرسوم الصادر بمقتضى 1818الدستور الجمائري لسنة -2
 .يتعلق بتعديل الدستور 1818فيفري  21الموافق  1028رجب 22

المؤرخ  85/031الدستور الجمائري الساري المفعول الصادر بموجب المرسوم الرئاسي رقم  -3
الذي يتعلق بإصدار نص تعديل الدستور  1885ديسمبر  29الموافق ل 1019رجب  25في 

 21/12/1885المؤرخة في  95الجريدة الرسمية  21/11/1885المصادق ةليه في استفتاء 
المؤرخ في  21/18والقانون  12/20/2222المؤرخ في  22/23والمعدل بالقانون  5الصفحة 

12/11/2221. 
المؤرخة في  78الجريدة الرسمية العدد  26/19/1975المؤرخ  75/58رقم الأمر  -0

المتضمن القانون  13/15/2117المؤرخ في  17/15المعدل بالقانون رقم  31/19/1975
 .المدني الجمائري

 81/20والمعدل والمتمم بالقانون رقم  1810جانفي  29الصادر في 10/25القانون رقم  -2
المؤرخ في  21/12القانون رقم ، والمتعلق بالأنش ة المنجمية  1881ديسمبر  25الصادر في 

 .32، العدد23/29/2221
ها و يتعلق بإنتاج ال اقة الكهربائية و نقل 1812أوت  25في   المؤرخ  12/29قانون  -5

 . 33جريدة رسمية ةدد'توميعها و بالتوميع العمومي للغام
المتعلق بالأمازك الو نية، الجريدة الرسمية  1882ديسمبر  1المؤرخ في  82/32قانون  -7

 . 22للجمهورية الجمائرية الديمقرا ية الشعبية، العدد 
المتعلقة بنمع الملكية الذي يحدد القواةد  29/20/1881المؤرخ في 81/11القانون رقم  -8

 20/21من قانون  52، المعدل بالمادة 21/22/1881مؤرخة في 21للمنفعة العامة ج ر 
 28ومتمم بالمادة /  32/12/2220مؤرخة في  12ج ر  2222المتضمن قانون المالية لسنة 

مؤرخة في  12ج ر  2221المتضمن قانون المالية لسنة  29/22من القانون 
31/12/2229. 

/ والمتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية 22/22/2221الصادر  21/28القانون  -8
 . 3ص /  23/202221بتاريخ  21الجريدة الرسمية 
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الأمر الملغي بموجب  المتعلق بنمع الملكية 1895ماي  22المؤرخ في  01-95أمر -12
 .81/11من القانون 30المادة 

جريدة رسمية 'يتعلق بحماية البيئة  1813فبراير  22مؤرخ في  13/23المرسوم التنفيدي -11
 .1813للجمهورية الجمائرية الديمقرا ية الشعبية سنة 

الذي يحدد كيفيات ت بيق القانون  29/29/1883المؤرخ في  83/115المرسوم التنفيدي -12
خ في المؤر  22/201متمم ومعدل بالمرسوم  21/21/1883مؤرخة في  21ر .ج 81/11
 .29/29/2221المؤرخ في  21/222والمرسوم  12/29/2222
الصادرة ةن ومارة الداخلية  23/28/2222المؤرخة في  20/2222التعليمة الومارية رقم  -13

 .والجماةات المحلية 
،  لجمائريينأراضي االذي ينظم ةملية بيع العقارات ومنع الشراء  1100أكتوبر  21أمر  -10

 .اصدار سل ة الاستعمار الفرنسي
 لسل ة، أصدرته  ليؤكد ويشدد إجراءات ةملية نمع الملكية 1105 يةجويل 21الأمر - 12

 .الفرنسية لي بق في الجمائرالاستعمار 
 
 
 
 
 
 
 
 

 :القرارات القضائية : ثالثا 

ارية للمحكمة العليا في القضية الصادر ةن الغرفة الإد 1882أبريل  21قرار بتاريخ  -1
والنشر  القضائية صادرة ةن قسم المستندات ضد والي البويرة، المجلة ( غ)فريق  55852رقم 

 .151ص  1882السنة  22للمحكمة العليا، الجمائر، العدد 
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( م)في قضية فريق  29121ةن المجلس الأةلى، ملف رقم 1818جانفي  10قرار بتاريخ  -2
بالمجلس  قضائية صادرة ةن قسم المستندات المجلة ال( والي ولاية تيمي ومو ومن معه) ضد 
 .113ص1883السنة  20ى، العددالأةل

 

 :المراجع : رابعا 
، مكتبة أسامة بن  الجمء الثاني ، أبو الفتح ناصر الدين بن ةلي بن الم ر، قاموس المغرب -1

 .1898ميد، سوريا 

أحمد بن محمد بن ةلي المقري القيومي، المصباح المنير ، الجمء الثاني، المكتبة العلمية  -2
 .بيروت 

رحماني، نمع الملكية من أجل لمنفعة العمومية، مجلة المدرسة الو نية للإدارة أحمد -3
 . 22، ةدد20المجلد

العربي محمدي  الب باحث في كلية الحقوق، اكدال بالربا ، وحدة القانون المدني المعمق،  -4
 .« Droit civil.over-blog.com »أنترنات،

- 21قانون رقم  ال بعة الثانية،شرح قانون الإجراءات المدنية والإدارية ، بربارة ةبد الرحمن -5
 .2228، الجمائر،  منشورات بغداوي ، 28

دار الهدى  ،دراسة مقارنة  ،التصريح بالمنفعة العمومية في نمع الملكية  ،براهمي سهام  -6
 .2212 ،الجمائر ،لل باةة والنشر 

براهيمي سهام، فكرة المنفعة العامة ، مجلة الشريعة والقانون، كلية القانون جامعة الامارات  -7
 . 2213 ، العربية المتحدة

دار الامام  النشر المملكة ،  المثامنة في العقار للمصلحة العامة ، بكر بن ةبد الله أبو ميد -8
 . 1998العربية السعودية سنة 

، دراسة مقارنة –نمع الملكية للمنفعة العامة في التشريع الفلس يني ، جود ةصام خليل الاتيرة –8
  2212،فليس ين  ، كلية الدراسات العليا–جامعة النجاح الو نية 

جمال سايس ، الاجتهاد الجمائري في القضاء العقاري ، الجمء الأول ، ال بعة الثانية -11
 .إصدار منشورات كليك ،الجمائر
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دار هومة لل باةة والتوميع والنشر  ،  92 بعة  ،القضاء العقاري  ،ةمر  احمدي باش-11
 . 2292الجمائر

، الكتاب الثالث أموال الإدارة  ، مبادئ القانون الإداري، دراسة مقارنة سليمان ال ماوي -12
 . 1898اتها، دار الفكر العربي، مصروامتيام 

دار  ،تسيير و إدارة الأمازك الو نية في التشريع الجمائري ، سل اني ةبد العظيم  -13
 .2212الخلدونية  بعة 

دار هومة لل باةة ، الملكية العقارية الخاصة وفقا لأحكام التشريع الجمائري  ،ليلى  لبة  –14
 . 2212، الجمائر ، والنشر 

ليلى أيت أوبلي، خصوصية الحماية الاستعجالية في مواجهة دةوى الغضب ووقف   -15
 22 - 25التنفيذ، أةمال الملتقى الو ني الخامس حول قضاء وقف تنفيذ قرار إداري، يومي 

 .، المركم الجامعي بالوادي ، معهد الحقوق والعلوم الإدارية ، م بعة صخري 2211ماي 
 لمشروةية كشر    العادل التعويض،  العدوان إسماةيل وأشرف هياجنه مياد ةبدالناصر -16

 39 المجلّد والقانون، الشريعة ةلوم ،دراسات  الأردني الاستمازك قانون أحكام ضوء في الإستمازك

  . 7417، سنة 2 العدد ،

كلية  ،سليم حتامنة أساتذة القاانون العام المشارك ،  اسامة الحناينية،  فيصل ش ناوي –17
 . 2212 نمع الملكية للمنفعة العامة في التشريع الاردني ، الشيخ نوح القضاء للشريعة والقانون 

 في الاستمازك ةلى القضائية الرقابة ، شنب أبو الكريم ةبد وأحمد العبادي وليد محمد -18
 ةمادة البحث العلمي ،  2 العدد ، 35 المجّلد ، والقانون الشريعة ةلوم دراسات ، الأردني القانون
 .7441 ،الأردنية  الجامعة

ارنة، دار النهضة نمع الملكية للمنفعة العامة، دراسة تأصيلية مق محمد ةبد الل يف ، -19
 .1811،  العربية

محمد وحيد الدين سوار، النمةة الجماةية في الفقه الإسازمي وأثرها في حق  -21
ارع ميغود يوسف، الجمائر، ، ش 1312/12النشر الملكية،المؤسسة الو نية للكتاب، رقم 

1815. 



77 
 

 سنة 45 العدد ، القضائية المجلة ،"العمومية المنفعة أجل من الملكية نمع" ، كروغلي مقداد -21
6991 . 

   التأمينات العينية  ،الواضح في شرح القانون المدني الجمائري  ،محمد صبري السعدي -22
 .  2228-2221، الجمائر ، دار هومة للتوميع والنشر 

 المجلد ، المفهوم القانوني لنمع الملكية للمنفعة العامة في ن اق الاستمازك ، الأحمدنجم  -23
 . 2213العدد الثاني ، مجلة جامعة دمشق للعلوم الاقتصادية والقانونية ، دمشق ،  28 رقم
 . 1881حيلي، الفقه الإسازمي وأدلته، الجمء الخامس ، دار الفكر، م وهبة ال  -24

 :المذكرات : خامسا 

  التعويض في مجال نمع الملكية من أجل المنفعة العامة في القانون الجمائري، رقيق خالد  –1
كلية الحقوق ، جامعة محمد خيضر ببسكرة  ، إداريمذكرة لنيل شهادة الماستر تخصص قانون 

 . 2213/2210السنة الدراسية ،  قسم الحقوق ،والعلوم السياسية 
 رسالة ئرياالجم  التشريع في العامة المنفعة اجل من الملكية نمع ءاتاإجر  بودوح، شهنام ماجدة-2

 .  5448 بسكرة، ، الحقوق كلية ةام، قانون تخصص الماجستير،
المسؤولية العقدية والمسؤولية التقصيرية ، مذكرة لنيل مذكرة من اةداد قاضي ةم الدين ، -3

 .  2212/2213نة شهادة الليسانس حقوق ، جامعة الوادي ، الجمائر ، الس
 
 
 
 
 

 الصفحة..........................................................: الفهرس 
 ......................................................................:المــــقدمة

 22....................ماهية نمع الملكية من أجل المنفعة العمومية :الفصل التمهيدي

 23..............................................:مفهوم نمع الملكية: المبحث الأول 

 23.................................التعريفات الفقهية في نمع الملكية: الم لب الأول
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 22........................تعريف نمع الملكية في التشريع الجمائري: الم لب الثاني

 29........................... .لمحة تاريخية ةن ت ور نمع الملكية: الم لب الثالث

 29..................................نمع الملكية في العهد الإسازمي: الفرع الأول  
 28...........................نمع الملكية في ةهد الاحتازل الفرنسي :الفرع الثاني  
  12..........................يومنا هذا إلىنمع الملكية مند الاستقازل  :الفرع الثالث 

 12............................................خصائص نمع الملكية: المبحث الثاني

 13.......................................... ريقة إسثتنائية وجبرية: الم لب الأول

 13...................................................  ريقة استثنائية: الأولالفرع 
 10..................................................... ريقة جبرية :الفرع الثاني 

 12....................................... .قصد تحقيق المنفعة العامة:الم لب الثاني

 12...................في القانون الجمائري في ظل التوجه الاشتراكي : الأولالفرع 
 15.........................1881في القانون الجمائري ما بعد سنة  :الفرع الثاني 

 19................................. .مبلغ التعويض ةادل ومنصف: الم لب الثالث
 22....................: .................................خازصة الفصل التمهيدي 

 21....................................أركان نمع الملكية وضماناتها: الفصل الأول

 22....................................... أركان ةملية نمع الملكية: المبحث الأول

 22............................منهاالنامع للملكية والمستفيد ال رف : الم لب الأول

 22............................................ ال رف النامع للملكية: الأولالفرع 
 23.........................................المستفيد من نمع الملكية :الفرع الثاني 

 22.......................................المنموع ملكيتهالمتضرر : الم لب الثاني

 25...............................................الملكية المنموةة: الم لب الثالث

 25............................................. نمع ملكية العقارات: الأولالفرع 
  25.................................................................العقارات :أولا

 25......................................................ةقارات بالتخصيص:ثانيا 
 29...............................نمع ملكية الحقوق العينية العقارية :الفرع الثاني 

 29.......................................................حقوق ةينية أصلية:أولا 
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 21....................................حقوق ةينية تبعية أو التأمينات العينية: ثانيا 
 32.......................................... :ضمانات نمع الملكية: المبحث الثاني

 32.............................................الدةوى الإستعجالية: الم لب الأول

 30...................................................... .التعويض: الم لب الثاني

 35.................................شرو  الضرر الواجب التعويض : الأولالفرع 
 35................................................... تقدير التعويض:الفرع الثاني 
 39..................................................ن اق التعويض :الفرع الثالث 

 31...................................................الدفع النقدي للتعويض : أولا 
 38.........................................................التعويض العيني : ثانيا 

 38..........................................ةوارض دفع التعويض: الفرع الرابع 
 01............................ .دور القضاء في حماية نمع الملكية: الم لب الثالث

 03.........................................................: الأولخازصة الفصل 

 02.........نمع الملكية والمنامةات المترتبة ةنهاوضواب  إجراءات :الفصل الثاني

 05...............................الإجراءات المتبعة في نمع الملكية: المبحث الأول

 05...............................................الإجراءات العادية: الم لب الأول
 05.......................................التصريح بالمنفعة العمومية : الأولالفرع 
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ةداد مخ   ق ع الأراضي: ثانيا   25............التحقيق لق ع الأراضي والحقوق وا 
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